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?????? ?????? ?? ???????? ?????? ?????? Mohammed:

[د .حممد فاروق حممود حممد]

مسوغات السلطة اإلدارية يف اللجوء للقضاء

د .حممد فاروق حممود حممد
*

ملخص البحث:
إن اختيار الدولة للتنفيذ املبارش ليس – وكام هو املتوهم– طليقا من كل
قيدأوعصياعىل كل حد ،وإنام له رشوط وقيود جيب عىل اإلدارة مراعاهتا قبل
انتهاجهاهذا املنهاج .وهوما فطنت إليه هذه األخرية فطفقت تنزل خمتارة عن
مبارشته لظروف تقدرها يف ضوء املصلحة العامة ،مفضلة االلتجاء إىل القضاء
ابتداء رغم ما يرتك فيها هذا اإلجراء من شعور تأباه بعض اإلدارات البوليسية
والغريبة عن مضامر سيادة القانون.
فقد تعزف اإلدارة عن اللجوء إىل الطرق اإلدارية يف اقتضاء حقها مفضلة
اللجوء إىل القضاء اإلداري مدعية يف الدعوى ابتداء كام يف حالة ما إذا كان لدهيا
ٌ
شك يف سالمة موقفها وختشى الوقوع يف اخلطأ ومن ثم مطالبتها بالتعويض.
ويعد ولوج الطريق القضائي أسلم لإلدارة ،ألنه جينبها كل مسئولية عند
تنفيذ قراراهتا ،فالتنفيذ املبارش هو حق لإلدارة جتريه عىل مسئوليتها ،وقد يكون
سببا يف احلكم عليها بالتعويض إذا جلأت إليه يف غري حاالته ،أو جتاوزت الرشوط
املقررة الستعامله.
غري أنه ال يغرب عن البال حالة ما إذا نص القانون عىل عقوبة جنائية كجزاء
رادع حيول والتعدي عىل مرافق الدولة ،فإنه مهام كانت العقوبة املقررة عىل
املخالفني ،فإن عىل اإلدارة أن تقنع برفع الدعوى اجلنائية ،وال تستطيع أن تستبدل
 أجيز للنرش بتاريخ .2014/1/15
 أستاذ القانون اإلداري املساعد  -كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية – جامعة القصيم.
[العدد اخلامس والستون  -ربيع الثاين1437هـ يناير]2016
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هبا التنفيذ املبارش إذا قدرت أن العقوبة تافه ٌة وغري رادعة ،ألن سبيل ذلك هو
تعديل الترشيع بتشديد العقوبة وهذا هو املسوغ الثاين يف اللجوء للقضاء.
ثم تأيت اإلحالة للمحاكمة التأديبية خامتة املسوغات يف جلوء اإلدارة للقضاء،
فتقف هذه األخرية خصام أصليا أمام القضاء ،مطالبة بتوقيع اجلزاء التأديبي
الرادع عىل املوظفني املخالفني جزاء جرمهم ،سواء أكان مما يعاقب عليه جنائيا،
أم كان من املخالفات املالية املحضة ،مما يعني وقوف جهة اإلدارة موقف املدعي
أمام القضاء ،وعىل غري املعتاد يف الدعاوى ،وذلك عىل النحو املوضح تفصيال
بباطن البحث.

مقدمة:
احلمد هلل الذي زين نحور هذه األمة املحمدية بعقود رشيعته الرشيفة وسنة
نبيه املرضية وقيض هلا عباد ًا غاصوا يف بحر رقائقها فاستخرجوا مكنون كنز
دقائقها والصالة والسالم عىل من هو السبب األعظم يف هذا املدد والوسيلة
العظمى لكل أحد سيدنا حممداملبعوث بشري ًا ،ونذير ًا ،وداعي ًا إىل اهلل بإذنه
ورساج ًا منري ًا فأوضح الداللة ،وأزاح اجلهالة ،وفل السفه ،وثل الشبه ،سيد
املرسلني ،وإمام املتقني ،وعىل لله األبرار ،وأصحابه املصطفني األخيار{.وبعد}
متهيد :مدخل لطرق اإلدارة يف تنفيذ قراراهتا اإلدارية.
إن اختيار الدولة للتنفيذ املبارش ليس -وكما هو المتوهم-طليق ًا من كل
قيدأوعصي ًاعىل كل حد ،وإنام له رشوط وقيود جيب عىل اإلدارة مراعاهتا قبل
انتهاجها هذااملنهاج .وهوما فطنت إليه هذه األخرية فطفقت تنزل خمتارة عن
مبارشته لظروف تقدرها يف ضوء املصلحة العامة ،مفضلة االلتجاء إىل القضاء
ابتداء رغم ما يرتك فيها هذا اإلجراء من شعور تأباه بعض اإلدارات البوليسية
140
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والغريبة عن مضامر سيادة القانون.
إشكالية البحث:
تكمن إشكالية البحث يف أن الفقه يف كثري من حاالته ينبه إىل رضورة اتباع
املسلك القضائي عىل نحو ما أوضحه أستاذنا العميد الطاموي بقوله " :هذا هو
الطريق األصيل لتنفيذ القرارات اإلدارية التي ال جيوز االلتجاء يف تنفيذها إىل
الطريق املبارش…والتي يرفض األفراد اخلضوع ألحكامها اختيار ًا .فحينئذ إذا
أرادت اإلدارة إجبار األفراد عىل تنفيذها ،فإنه يتعني عليها أن تلجأ إىل
القضاء"(.)1
يف حني أن الفقه اإلسالمي ينظر إىل الطريق القضائي باعتباره مساوي ًا
للطريق اإلداري ال أكثر ،أما وصف الطريق القضائي بالطريق األصيل فريى أن
هذا حتميل للعبارة أكثر مما حتتمل ،ألنه لو تيقن له أفضليته ،لنص عىل وجوب
اتباعه قوالً واحد ًا.
أما ما سنورده من دواعي اللجوء إىل القضاء  -إن شاء اهلل تعاىل  -كخشية
التعرض للمسئولية ...فهي فكرة عىل فرض االحتامل ،ال ترقى ملرحلة اليقني،
وال يمكن عىل إثرها تقسيم الطريقني إىل أصيل واستثنائي؛ ملا للطريقني من مزايا
وعيوب يصعب معها الرتجيح ،ولئن تم فال إخاله إال من دون مرجح.
والتعبري بلفظ السلطة اإلدارية أو التنفيذية مشكل ،ذلك وإن بدا أن ثمة
أجهزة للرقابة ال ختضع للسلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكومية ،وإنام بوصفها
سلطة إدارية تنوب عن الدولة عام ًة ،فتتوىل أعامهلا ،وتترصف يف شئوهنا فتهرع إىل
إشباع حاجات اجلمهور عام ًة إال أن جانب ًا كبري ًا من فقهاء القانون قد درج عىل
تبعيتها للسلطة التنفيذية.
( )1د /سليامن حممد الطاموي – النظرية العامة للقرارات اإلدارية – ص.628
[العدد اخلامس والستون  -ربيع الثاين1437هـ يناير]2016
3

[السنة الثالثون]

141

Published by Scholarworks@UAEU, 2016

Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 65 [2016], Art. 3

[مسوغات السلطة اإلدارية يف اللجوء للقضاء]

واللفظان وإن بدوا متقاربني إىل احلد الذي يوهم معه عدم انفكاكهام إال أين
قد أستعيض أحيان ًا بلفظ اإلدارية لتكون أخف وطأة من التنفيذية ،ومل نخرج
عنهام مع ًا حرص ًا عىل النسق والتقسيم ،وهي نفس املعاين التي محلت األستاذ/
 BERGERONإىل القول برضورة النظر يف تنظيم السلطات السيام السلطة
التنفيذية .وذلك بوضع نظرية جديدة مع األخذ يف االعتبار ما حلق القرن
العرشين من تطورات وما اعرتاه من مشكالت سياسية واقتصادية مل تكن ذي
قبل(.)2
ويرسخ هذا املعنى الفقيه  Burdeauبقوله :برضورة التمييز داخل السلطة
التنفيذية بني سلطتني موجودتني بالفعل السلطة احلكومية وسلطة اإلدارة (.)3
والواقع أن ما بني السلطتني من وشائج جتعل من الصعب التمييز بينهام إذ
اإلدارة هي األداة التي حتقق هبا سلطة احلكم أغراضها ،وقد خيتلط عمل القائم
باإلدارة بسلطة احلكم والعكس ،فرئيس اجلمهورية مث ً
ال يبارش اختصاصه
احلكومي يف رسم السياسة العامة للحكومة ،أما االختصاص اإلداري فيتواله
الوزراء وهو الواقع العميل بحكم إصدارهم اللوائح ،والتعليامت ،وتعيني
املوظفني ...الخ ،وهي أعامل تبدو من ظاهرها أعامالً إداري ًة بحت ًة وإذ نحن هبذه
األجواء إذ بالدستور يطالعنا بنص املادة ( )156والتي ناطت هبم سلطات
حكومية أيض ًا وذلك بمشاركتهم رئيس اجلمهورية يف وضع السياسة العامة
للدولة ،واإلرشاف عىل تنفيذها ،وتوجيه ،وتنسيق ،ومتابعة أعامل الوزارة
واجلهات التابعة هلا ،واهليئات واملؤسسات العامة.
وليس بخاف أن هذه االختصاصات تتصل يف املقام األول برسم السياسة
العامة ال جمرد التنفيذ فحسب مما جيعلها سلط ًة حكومي ًة أقرب منها إدارية.
(2) BERGERON (Gérard): Fonctionnement de l'Etat. Librairie Armand colin. Paris, 1965.
p. 147
(3) BURDEAU (Georges) Droit constitutionnel et institutions politiques, 1974. p. 315
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أهداف البحث:
 بحث طرق اإلدارة يف تنفيذ قراراهتا اإلدارية بموضوعية وحتر ،وذلكللوقوف عىل أنسب الطرق حالة ترجيح طريق عىل لخر.
 إظهار موقف القانون املقارن من هذه القضية وقد اخرتت مثاالً لعقد املقارنةأراه مثاالً قوي ًا لدولة ضاربة بأطناهبا يف أصول احلضارة وهي فرنسا ،ذلك
نظر ًا ملا تتمتع به من زخم علمي وحراك ثقايف.
 حتليل موقف الفقه اإلسالمي من الطريقني ،والوقوف عىل مدى توافقه معالقوانني الوضعية يف هذا اخلصوص من عدمه لتكتمل الفائدة ،وجلرب ما
اعتور الفكرة القانونية الوضعية من قصور.
منهجية البحث:
الطريقة التي اعتمدت عليها يف هذا البحث بفضل اهلل تعاىل طريقة الربط ما
بني املقدمات والنتائج وذلك من خالل املنهج االستداليل أو االستنباطي،
فربطت فيه بني األشياء وعللها ،وكيف أن السلطة اإلدارية جتنح حين ًا للوقوف
أمام القضاء مدعية يف الدعوى ابتداء ،شأهنا فيها كشأن األفراد رغم ما متلكه من
طريق هو يف األصل من أهم امتيازات جهة اإلدارة وأخطرها عىل اإلطالق ،وهو
طريق استخدام التنفيذ املبارش جرب ًا دون حاجة للجوء للقضاء ،فمن خالل
البحث عن األشياء وعللها متكنت من الوقوف عىل اجلزئيات التي تسوغ لإلدارة
طلب اللجوء للقضاء.
خطة البحث:
متهيد:مدخل لطرق اإلدارة يف تنفيذ قراراهتا اإلدارية.
املبحث األول :اللجوء إىل القضاء خشية التعرض للمسئولية
املطلب األول :يف فرنسا.
[العدد اخلامس والستون  -ربيع الثاين1437هـ يناير]2016
5

[السنة الثالثون]

143

Published by Scholarworks@UAEU, 2016

Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 65 [2016], Art. 3

[مسوغات السلطة اإلدارية يف اللجوء للقضاء]

املطلب الثاين :يف مرص.
املطلبالثالث :يف الفقه اإلسالمي.
املبحث الثاين :طلب توقيع عقوبات جنائية.
املطلب األول :يف فرنسا
املطلبالثاين :يف الفقه اإلسالمي.
املبحثالثالث :اإلحالة للمحاكمة التأديبية.
املطلب األول :يف فرنسا.
املطلب الثاين :يف مرص.
املطلبالثالث :يف الفقه اإلسالمي.
خامتة مشتمل ٌة عىل أهم النتائج والتوصيات.

املبحث األول
اللجوء إىل القضاء خشية التعرض للمسئولية
املطلب األول
يف فرنسا

يرى الفقيه  Pactetأن اإلدارة قد تعزف عن اللجوء إىل الطرق اإلدارية يف
اقتضاء حقها مفضلة اللجوء إىل القضاء اإلداري مدعية يف الدعوى ابتداء كام يف
حالة ما إذا كان لدهيا شك يف سالمة موقفها وختشى الوقوع يف اخلطأ ومن ثم
مطالبتها بالتعويض(.)4
هذا بجانب حاالت ال متلك فيها اإلدارة مكنة استخدام التنفيذ املبارش ،ومن
ثم يتعني عليها –القتضاء حقوقها– االلتجاء إىل القضاء اإلداري للحصول عىل
(4) Pactet: Essai d'une théorie de la preuve devant la juridiction administrative, 1952. n 49
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سند تنفيذي شأهنا يف هذا شأن األفراد ،وذلك كام يف حالة إسقاط االلتزام.
ويف هذا يقول األستاذ DE LAUBADERE /إسقاط االلتزام هذا

déchéance

du concessionairela

هو جزاء الفسخ الذي توقعه اإلدارة ضد امللتزم عرب طلبها ذلك لدى قايض
العقد ،فاإلدارة يف فرنسا ال متلك مبارشة امتياز التنفيذ املبارش يف هذا النطاق،
وإنام للقايض وحده احلكم بإسقاط االلتزام ما مل ينص رصاحة يف العقد عىل حق
اإلدارة يف توقيعه بموجب حقها املخول يف التنفيذ املبارش ودون الرجوع إىل
القضاء (.)5

املطلب الثاين
يف مرص

يعد ولوج الطريق القضائي أسلم لإلدارة ،ألنه جينبها كل مسئولية عند تنفيذ
قراراهتا ،فالتنفيذ املبارش هو حق لإلدارة جتريه عىل مسئوليتها ،وقد يكون سبب ًا يف
احلكم عليها بالتعويض إذا جلأت إليه يف غري حاالته ،أو جتاوزت الرشوط املقررة
الستعامله (.)6
وهو ما تبنته املحكمة اإلدارية العليا بقوهلا…" :إنه من املقرر أن التنفيذ
املبارش رخصة لإلدارة .ومن ثم فإن اإلدارة ترتخص يف إجرائه بحسب مقتضيات
املصلحة العامة ،فيصبح هلا بدالً من إجراء هذا التنفيذ املبارش أن تركن إىل القضاء
– كام فعلت (يف القضية) – وتسلك طريق حجز ما للمدين لدى الغري بحسب
قواعد قانون املرافعات .والشذوذ يف ذلك والخروج عىل مقتضيات القانون
واملصلحة العامة ،ذلك أن التنفي ذ املبارش ليس األصل يف معاملة اإلدارة لألفراد،
وإنام األصل أن تلجأ اإلدارة – شأهنا شأن األفراد– إىل القضاء الستيفاء حقوقها.
(5) DE LAUBADERE (André): traité théorique et pratique des contrats administratifs,
tome 3, Paris 1986. pp 166-167.

( )6د /سليامن حممد الطاموي – النظرية العامة للقرارات اإلدارية ص.632 ،631
[العدد اخلامس والستون  -ربيع الثاين1437هـ يناير]2016
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ثم فإن الوزارة لوكانت اختذت طريق التنفيذ املبارشابتداء فإن ذلك ما كان
يعصمها يف النهاية من املثول أمام القضاء واالمتثال حلكمه إذا جلأ املتظلم إىل
القضاء منازع ًا يف أحقيتها يف إجراء هذا التنفيذ املبارش ومنازع ًا يف صحة سببه.
وأوىل من ذلك اختصار مراحل النزاع وااللتجاء إىل القضاء بادئ األمر ،ما دام
املال حجز ما ل لمدين لدى الغري بحسب قواعد قانون املرافعات ،فإنه ينبغي أن
خيضع احلجز الذي أوقعته للرشوط التي أوجبها القانون املذكور لصحة احلجز،
وليس بمقبول التحلل من كل أو بعض هذه الرشوط بمقولة أنه كان يف مقدور
الوزارة أن تستعمل رخصتها يف التنفيذ املبارش ،إذ هو احتجاج يف غري جماله ،ألهنا
مل تستعمل هذه الرخصة ،بل اختارت طريق ًا لخر ،فلزم أن يرد احلكم عىل
مسلكها فيه إىل القانون الذي نظم ذلك الطريق" (.)7
ناهيك عن أن هذا الطريق أيض ًا أدعى إىل احرتام احلقوق واحلريات الفردية،
ألنه يسمح لإلدارة بأن تلجأ إىل القضاء كاألفراد متام ًا بشأن تنفيذ قراراهتا
اإلدارية (.)8
وتتضح حاالت تفضيل اإلدارة للمسلك القضائي –وبكرسه–يف جماالت
العقوداإلدارية ،وعىل وجه اخلصوص بالنسبة لتوقيع اجلزاءات اإلدارية les
 sanctions administrativeفينص املرشع مث ً
ال يف املادة احلادية والعرشين من قانون
تنظيم املناقصات واملزايدات عىل أنه" :إذا مل يقم صاحب العطاء املقبول بأداء
التأمني النهائي يف املهلة املحددة ،جاز للجهة اإلدارية بموجب إخطار بكتاب
موىص عليه بعلم الوصول ودون حاجة الختاذ أي إجراء لخر إلغاء العقد وتنفيذه
بواسطة مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياهتا ،ويصبح
التأمني املؤقت يف مجيع احلاالت من حقها ،كام يكون هلا أن ختصم قيمة كل
( )7ينظر حكم املحكمة اإلدارية العليا الصادر يف  24نوفمرب سنة 1962م – املجموعة السنة الثامنة
ص.95
( )8د /سليامن حممد الطاموي – النظرية العامة للقرارات اإلدارية– ص631
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خسارة تلحق هبا من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لدهيا لصاحب العطاء املذكور،
ويف حالة عدم كفايتها تلجأ إىل خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية
أخري ،أي ًا كان سبب االستحقاق ،وذلك كله مع عدم اإلخالل بحقها يف الرجوع
عليه قضائي ًا بام مل تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق اإلداري " (.)9
كام نص املرشع يف املادة السادسة والعرشين عىل أنه " :يف مجيع حاالت فسخ
العقد ،وكذا يف حالة تنفيذه عىل حساب املتعاقد يصبح التأمني النهائي من حق
اجلهة اإلدارية ،كام يكون هلا أن ختصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة
تلحق هبا من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لدهيا ويف حالة عدم كفايتها
تلجأ إىل خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى ،أي ًا كان سبب
االستحقاق دون حاجة إىل اختاذ أية إجراءات قضائية ،وذلك كله مع عدم
اإلخالل بحقها يف الرجوع عليه بام مل تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق
اإلداري" (.)10
وباستقراء النصني السابقني نجد أن املرشع يف املادة احلادية والعرشين بعد
عرضه إلمكانية جهة اإلدارة يف إلغاء العقد وتنفيذه بواسطة مقدمي العطاءات
التالية إذا مل يقم صاحب العطاء املقبول بأداء التأمني النهائي يف املهلة املحددة،
ختم املادة بحقها يف الرجوع عليه قضائي ًا بام مل تتمكن من استيفائه من حقوق
بالطريق اإلداري .وتعد هذه العبارة من حيث الداللة نص ًا يف املوضوع برصيح
اللفظ.
وبالنظر يف النص األخري – السادس والعرشون – نجد املرشع يبني -أيض ًا-
حق اجلهة اإلدارية يف حاالت الفسخ ،وكذا يف حالة تنفيذه عىل حساب املتعاقد
( )9املادة )21( :من القانون رقم ( )89لسنة 1998م بإصدار قانون تنظيم املناقصات واملزايدات –
اجلريدة الرسمية – العدد ( 19مكرر) يف  18مايوسنة  ،1998وهذه املادة تعادل املادة )24( :من القانون
القديم رقم ( )9لسنة  1983ينظراجلريدة الرسمية العدد  9يف  3مارس سنة 1983م.
( )10مادة )26( :من القانون رقم ( )89لسنة 1998م اآلنف البيان.
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دون حاجة إىل اختاذ إجراءات قضائية ،وهذا النص وإن أبرز حقها هذا إال أنه
أظهر القضاء ومن حيث ال يدري ،طبق ًا ملفهوم املخالفة وكأنه أصل يف كل
إجراء .وكلام أمعن املرشع يف ترديد عبارة (ودون حاجة إىل اللجوء إىل القضاء)
كلام كشف النقاب عن كونه مصدر ًا أصي ً
ال وثابت ًا يف حسم مثل هذه املسائل،
وطفق جهده اجلهيد ينرصف نحو إعطاء الطريق اإلداري الفرصة ليعلن وبثقة أنه
غدا كفي ً
ال بتحقيق الغاية لتطمئن وتركن إليه اجلهة اإلدارية دونام سواه .كذا
وردت هذه العبارة بشأن الغرامة فنص املرشع عىل أنه…" :توقع الغرامة بمجرد
حصول التأخري دون حاجة إىل تنبيه أو إنذار أو اختاذ أي إجراءات قضائية
أخرى"(.)11
ومل تك الالئحة التنفيذية للقانون رقم  89لسنة 1998م بأحسن حاالً من
القانون ذاته ،فنصت املادة الرابعة والثامنون منها عىل أنه ":إذا أخل املقاول بأي
رشط من رشوط العقد أو أمهل أو أغفل القيام بإحدى التزاماته …وكان للسلطة
املختصة احلق يف اختاذ أحد اإلجراءين التاليني وفق ًا ملا تقتضيه املصلحة العامة:
(أ) فسخ العقد (ب) – سحب العمل من املقاول وتنفيذه عىل حسابه بذات
الرشوط واملواصفات املعلن عنها … دون حاجة إىل اختاذ أية إجراءات قضائية
وذلك كله مع عدم اإلخالل بحقها يف الرجوع عليه بام مل تتمكن من استيفائه من
حقوق بالطريق اإلداري" (.)12
كام نصت املادة السابعة والسبعون من الالئحة أيض ًا عىل أنه" :إذا تويف
مطالبات
املتعاقد جاز للجهة اإلدارية فسخ العقد مع رد التأمني إذا مل تكن لدهيا
ٌ
قبل املتعاقد أو السامح للورثة باالستمرار يف تنفيذ العقد برشط أن يعينوا عنهم
()11املادة ( )26من القانون رقم ( )9لسنة 1983م.
( )12املادة ( )84من الالئحة التنفيذية بالقرار رقم ( )1367لسنة  1998بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون
تنظيم املناقصات واملزايدات الصادرة بالقانون رقم ( )89لسنة  .1998واملنشور بالوقائع املرصية العدد
( )201يف  6سبتمرب سنة 1998م.
148
10

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss65/3

?????? ?????? ?? ???????? ?????? ?????? Mohammed:

[د .حممد فاروق حممود حممد]

وكي ً
ال … ويوافق عليه رئيس اإلدارة املركزية املختص ،وإذا كان العقد مربم ًا مع
أكثر من متعاقد و تويف أحدهم فيكون جلهة اإلدارة احلق يف إهناء العقد مع رد
التأمني ،أو مطالبة باقي املتعاقدين باالستمرار يف تنفيذه .وحيصل اإلهناء يف مجيع
هذه احلاالت بموجب كتاب موىص عليه بعلم الوصول دون حاجة إىل اختاذ أية
إجراءات أخرى ،أو االلتجاء إىل القضاء"(.)13
املطلب الثالث
يف الفقه اإلسالمي
الفقه اإلسالمي حافل بالنامذج التي تركت فيها جهة اإلدارة استخدام التنفيذ
املبارش خشية التعرض للمسئولية وإثارة سخط العامة.
ولعل ذلك واقعه احلنكة السياسية من والة األمور السيام يف أوقات
األزمات والفتن واحلروب رغبة منهم يف وحدة الصف ،وااللتفاف حول راية
ويل األمر ،وكذا يف أوقات انتقال السلطة من بيت إىل بيت كمن األموي إىل
العبايس ومنه للعثامين ويف مرصنا املحروسة من الفاطمي إىل األيويب ومن األخري
للمملوكي ،وذلك رغبة منهم يف إظهار مدى سامحة من للت إليه السلطة،
وإعالئهم لسلطان القضاء؛ فض ً
ال عن يقينهم من أن مرجع احلكم إن كان من
القضاء فغالب ًا ما يلقى قبوالً لدى العامة نظر ًا ملا يتمتع به قضاة املسلمني لن ذاك
من احليدة والنزاهة ،ولطاملا طالعنا التاريخ بأحكام قضائية صدرت ضد األمراء
بل واخللفاء أنفسهم ،دون ختوف أو حرج (.)14
وال يعد هذا تقلي ً
ال من قدر الوالة برتكهم للتنفيذ املبارش بيد أنه متى الح يف
األفق سمو وشموخ القضاء يف أعني الناس فمن األفضل تعظيمه برفع األمر إليه
( )13املادة ( )77من الالئحة التنفيذية بالقرار رقم ( )1367لسنة  – 1998وتعادل املادة ( )76من
القراررقم ( )157لسنة  1983بإصدارالالئحة التنفيذية للقانون السابق رقم ( )9لسنة 1983م الوقائع
املرصية ،العدد ( )162الصادريف  17يوليوسنة 1983م.
( )14فقد صح أن اإلمام أبا يوسف رد شهادة الفضل بن الربيع الوزير األول واملقدم عند اخلليفة الرشيد.
[العدد اخلامس والستون  -ربيع الثاين1437هـ يناير]2016
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درءا للمسئولية ،وترفع ًا للحاكم عن التقول فيه إذ إنه ال زال راسخ ًا يف ضمري
األمة الربط ما بني السلطة والسطوة من غري روية.
أما إذا أذنت شمس القضاء للمغيب ،بصريورهتا أكثر تبعية للسلطة التنفيذية
فمن األفضل أيض ًا لألخرية أن تعرب عن إرادهتا امللزمة بام هلا من سلطة بمقتىض
القوانني واللوائح فتصدر قرارها بالتنفيذ املبارش دونام حاجة للتخفي وراء
القضاء .فمث ً
ال رشع األمري يشبك الدويدار( )15يف أمر توسيع الطرقات والشوارع
واألزقة إال أنه ولدواع قدرها يف وقته رفع األمر للقايض إلصدار األحكام
باإلزالة وفق ما يراه القضاء(.)16
قال ابن عرفة :واستمر عمل قضاة العدل عىل املنع واهلدم وجرحة فاعله إن
مل يعزر بجهل ،يعني من أحدث يف الطريق شيئ ًا يضيقه ،وأما أخذ يشء من
املسجد فال خالف يف منعه وهدمه عليه (.)17
ويرى ابن احلاجب وهو بصدد تناول واجبات القايض إزاء التعديات أنه:
"… وكذلك يتعني عليه أن يمنع غري ما ذكر ممن يبيع احلالوة أو اللحم أو
املشموم أو غري ذلك مما يضيق به طريق املسلمني .وقد تقدم أنه ال ينبغي لإلنسان
( )15يشبك بن مهدي الظاهري جقمق ويعرف بالصغري .كان أمري ًا جلي ً
ال معظ ًام ،ويف سعة من املال ،ذا
شهامة زائدة وكلمة نافذة ،رقي يف دولة األرشف قايتباي حتى صار صاحب احلل والعقد بالديار املرصية،
واجتمع فيه عدة وظائف سنية منها :الداودرية الكربى ،وأمرة السالح ،والوزارة واالستدارية الكربى،
وكاشف الكشاف ،ومدبر اململكة .قطع الفرات وتوجه إىل الرها لقمع فتنة يعقوب بن حسن الطويل وكان
بجيشه األمري نائب الشام ،ونائب حلب ،ونائب محاة ،ونائب طرابلس ،والعسكر املرصي والشامي واحللبي
فجاءت األخبار يف شوال بوقع كاينة طامة قتل فيها األمري يشيك وقتل النواب وقتل من العساكر الشامية
واحللبية ما ال حييص عددهم ،وكانت مصيبة عظيمة مهولة قل أن يقع مثلها لعسكر مرص .وجيء بجثته يف
أثناء ذي القعدة فتلقاها السلطان ومجيع املقدمني وارجتت النواحي لقتله وكان سفره بعد أن نظر يف حال
الضعفاء والعجزة ،وعتق مجلة من مماليكه وكان له كل سنة عدة شقادف حمملة عىل مجال ومعها الزاد واملاء
تالقي احلجاج عند العقبة .وانشأ بالديار املرصية أشياء كثرية ما بني ربوع ودور جليلة وصهاريج و أسبلة
وزوايا مات وله من العمرست ومخسون سنة ،وكان قد وكزه الشيب .وصفته أبيض اللون ،ومدور الوجه،
أشقر اللحية طويل القامة[.الضوء الالمع  ،272/1بدائع الزهور .]173/3
( )16الفوائد الباهرة يف بيان حكم شوارع القاهرة للشيخ السحيمي "خمطوطة"رقم  7274/1080مكتبة
االزهر الرشيف لوحة رقم ( ،)3بدائع الزهور يف وقائع الدهور .127/3
( )17املعيار املعرب واجلامع املغرب .153/7
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أن يشرتي من دكان هلا مسطب ٌة خارج ٌة يف شارع املسلمني وهذا من باب أوىل
وأحرى أن يمنع ويتعني عليه أيض ًا (القايض) أن هيدم املساطب املالصقة جلدار
طريق للمصلني والناس أمجعني "(.)18
املساجد إذ إن ذلك
ٌ
وجاء القايض فتح الدين السوهاجي أحد نواب الشافعية فقىض هبدم ما
وضع يف الشوارع واألسواق بغري طريق رشعي ،ومن أبنية وربوع وحوانيت
وسقايف ورواشن ومصاطب وغري ذلك فقام القايض السوهاجي يف ذلك قيام
اجلاه ،وحكم هبدم عدة ربوع وحوانيت وسقايف وغري ذلك واستمر احلال يف
أمر اهلدم حتى دخلت سنة ثالث وثامنني وثامنامئة ،فحصل بذلك بعض النفع يف
توسيع الطرقات ،ولكن حصل غاية الرضر جلامعة الناس بسبب هدم ربوعهم
وحوانيتهم ،وهدم خلوند شقرا ابنة امللك النارص فرج ،ثالثة ربوع يف املوازنني،
أحدهم كان جتاه جامع الصالح خارج باب زويلة…وكثر اهلدم يف األماكن،
والسيام املطلة عىل الشوارع ،وحصل عىل القايض فتح الدين السوهاجي غاية
املقت من الناس بسبب حكمه هلدم األماكن"(.)19
املقارنة:
يتفق القانون الوضعي مع الفقه اإلسالمي عىل حق الدولة يف ولوج الطريق
القضائي.
 وإذا كان القانون الوضعي ينظر إىل الطريق القضائي باعتباره طريق ًاأصلي ًا ،فإنه ال يعدو وبحق من أن يكون هو والطريق اإلداري سواء بسواء دون
أفضليه.
ـ وواضح ألدنى تأمل أن هذا هو التقييم املوضوعي للطريقني (اإلداري
والقضائي) وإليه ذهب أ.د/حممد كامل ليله فقال...." :وليس صحيح ًا وال
()18املدخل البن احلاج.236/2
( )19بدائع الزهور .127/3
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مقبوالً ما يدعيه البعض من أن القاعدة هي التنفيذ عن طريق األحكام القضائية،
وأن التنفيذ املبارش يعد استثنائي ًا ،إذ معنى ذلك عرقلة نشاط اإلدارة والوصول إىل
درجة شل هذا النشاط وإصابته باجلمود والركود نتيجة بطء القضاء يف ترصفاته
مما يرض بالصالح العام رضر ًا بليغ ًا ويقيض عىل منفعة املجتمع ،وقد يقال إن
تدخل القضاء قبل التنفيذ فيه محاي ٌة لألفراد وذلك ألن القضاء يتسم بطابع
العدل ،وإنه إذا كان لإلدارة حق فيام تدعيه فسوف يؤيدها القضاء وبعد ذلك
تنفذ ترصفاهتا ،ولكن الدفاع عن احلرية الفردية الذي يتشبث به البعض إنام
ينطوي عىل حجة خالبة يف ظاهرها (محاية احلرية من عسف اإلدارة) خطرية يف
حقيقتها؛إذ تؤدي إىل إهدار حرية املجموع وعرقلة مصاحله ،وضياع منافعه ،وإن
العدالة البطيئة يف حتققها ،قد ال تفرتق كثري ًا عن انعدام تلك العدالة ،وقد تكون
هي والظلم سيان وصنوان" (.)20
ومن البواعث الداعية للجوء إىل القضاء خشية اإلدارة من التعرض
للمسئولية ،حالة ما إذا كان هناك شك يف سالمة موقفها ،وختشى معه الوقوع يف
اخلطأ ،مما يكون مدعاة للحكم عليها بالتعويض.
ـ يف فرنسا من البواعث الداعية أيض ًا :إسقاط االلتزام ،وهي من احلاالت
التي ال متلك اإلدارة فيها مكنة استخدام التنفيذ املبارش ،ومن ثم يتعني عليها
القتضاء حقوقها االلتجاء إىل القضاء عىل سند تنفيذي .وذلك بخالف إسقاط
االلتزام عندنا يف مرص ،فمن املالحظ أن الفسخ واإلسقاط مرتادفان ،يعرب
بأحدمها للداللة عىل اآلخر ،فيقول أ.د /سليامن الطاموي" :ويرتتب عىل صدور
قرار الفسخ أو اإلسقاط هناية العقد" (.)21

( )20نظرية التنفيذ املبارش ـ دار الفكر العريب ص.237
( )21األسس العامة للعقود اإلدارية ص .549
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?????? ?????? ?? ???????? ?????? ?????? Mohammed:

[د .حممد فاروق حممود حممد]

املبحث الثاين
طلب توقيع عقوبات جنائية
وذلك يف حالة ما إذا نص القانون عىل عقوبة جنائية كجزاء رادع حيول
والتعدي عىل مرافق الدولة،عىل أنه مهام كانت العقوبة املقررة عىل املخالفني ،فإن
عىل اإلدارة أن تقنع برفع الدعوى اجلنائية ،وال تستطيع أن تستبدل هبا التنفيذ
املبارش إذا قدرت أن العقوبة تافهة وغري رادعة ،ألن سبيل ذلك هو تعديل
الترشيع بتشديد العقوبة (.)21
والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل متلك جهة اإلدارة االلتجاء إىل املحاكم
اإلدارية لتوقيع عقوبة جنائية؟ وهل هذه املكنة تقع يف إطار صالحيات هذه
األخرية؟ وهو ما سنعرض له يف كل من فرنسا ،ومرص ،والفقه اإلسالمي يف
املطالب التالية.
املطلب األول
يف فرنسا
تناول الفقه القانوين وهو بمعرض حديثه عن االختصاص القضائي ملجلس
الدولة الفرنيس نوع ًا خمتلف ًا من القضاء وهو قضاء الزجر والعقاب LE
 CONTENTIEUX DE LA REPRESSIONوالذي بمقتضاه يكون ملجلس
الدولة والية توقيع العقوبات اجلنائية املقررة لبعض املخالفات التي يرتكبها
األفراد ضد القوانني واللوائح التي حتمي املرفق العام أو التي تكفل حتقيقه ملا
خصص لهLes infractions commises aux lois et Règlements qui protègent .
()22

le domaine public et en assurentla destination légale

( )21د /سليامن حممد الطاموي – النظرية العامة للقرارات اإلدارية –  1991ص.629
( )22د /سليامن حممد الطاموي – القضاء اإلدارى – الكتاب األول قضاء اإللغاء – النارش :دار الفكر
العريب سنة  1986ص.317
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ويف هذا يقول األستاذ  DE LAUBADERE /إن األصل يف توقيع عقوبات
جنائية ،منوط بالقايض اجلنائي ،ولكن استثناء من هذا خيتص القايض اإلداري
ببعض هذه الصالحيات ومن ثم يملك توقيع عقوبات ذات طابع جنائي عىل
بعض املخالفات التي تنشأ من جانب األفراد ضد األموال العامة ومن أمثلتها
تلك الدعاوى اجلزائية اخلاصة بمخالفات الطرق العامة(.)23
وتكون البداية فيه بتحرير حمرض من جانب جهة اإلدارة ،حيال عىل أثره
املخالف إىل املحكمة اإلدارية ،والتي يقع من صالحياهتا توقيع بعض العقوبات
اجلنائية ،وحاصل هذه العقوبات تتحصل يف الغرامة ،والتعويض إضاف ًة إىل بعض
املصاريف اإلدارية (.)24
املطلب الثاين
يف مرص
هذه الصو رة من الدعاوى اجلزائية ال تندرج ضمن الدعاوى التي خيتص
بنظرها جملس الدولة عندنا ،السيام وقد حددت اختصاصاته من قبل الدستور،
والقوانني املتعاقبة واملنظمة له وأمهها القانون رقم  47لسنة 1972م.
كام أن املادة  172من الدستور نصت عىل أن" :جملس الدولة هيئ ٌة قضائي ٌة
مستقل ٌة ،وخيتص بالفصل يف املنازعات اإلدارية ويف الدعاوى التأديبية وحيدد
القانون اختصاصاته األخرى" (.)25
وجاء نص املادة العارشة من القانون لنف البيان خالي ًا من أية إشارة متنح

(23) DE LAUBADERE (André): Traité élémentaire de droit administratif, 4e édition. ,
Tome2, 1968, n. 317-318
(24) PACTET: "Essai d'une théorie de la preuve devant la juridiction administrative" 1952,
n. 96
- DE LAUBADERE (André): traité élémentaire, op. cit. n, 319.

()25املادة )172( :من دستور مجهورية مرص العربية ،واملنشور باجلريدة الرسمية ،العدد  36مكرر ًا [أ]
يف 12سبتمرب سنة 1971م.
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?????? ?????? ?? ???????? ?????? ?????? Mohammed:

[د .حممد فاروق حممود حممد]

املحاكم اإلدارية مكنة توقيع جزاءات جنائية (.)26
غري أن احلامية بتوقيع عقوبات جزائية عىل خمالفات الطرق وخالفه – كام يف
فرنسا – إنام تناوهلا املرشع ضمن النصوص القانونية املنظمة للطرق العامة،
كنص املرشع يف املادة الثالثة عرشة من قانون الطرق العامة رقم  84لسنة 1968م
عىل أنه" :يعاقب باحلبس مد ًة ال تزيد عىل شهر وبغرامة ال جتاوز مائة جنية أو
بإحدى هاتني العقوبتني كل من يتعدى عىل الطرق العامة بأحد األعامل اآلتية:
 -1إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق يف وسطها أو ميوهلا أو أخذ أتربة
منها.
 -2وضع أو إنشاء أو استبدال الفتات أو إعالنات أو أنابيب أو برابخ حتتها
بدون ترخيص من اجلهة املرشفة عىل الطريق أو إحداث أي تلف باألعامل
الصناعية هبا.
 -3اغتصاب جزء منها.
 -4إقامة منشآت عليها بدون إذن من اجلهة املرشفة عىل الطريق.
 -5إغراقها بمياه الري أو الرصف أو غريها.
 -6إتالف األشجار املغروسة عىل جانبيها أو العالمات املبينة للكيلو
مرتات.
 -7غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقوالت بدون إذن من اجلهة املرشفة
عىل الطريق.
 -8وضع قاذورات أو خمصبات عليه" (.)27
ويف هذا قضت حمكمة النقض بأن…" :املادة ( )13من القانون رقم ()53
( )26راجع اجلريدة الرسمية – العددرقم ( )40ىف1972/10/5م.
()27املادة )13( :من القانون رقم ( )84لسنة 1968م.
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لسنة 1949م يف شأن الطرق العامة (وتقابلها املادة ( )13من القانون احلايل رقم
( )84لسنة 1968م) تعاقب عىل أمرين األول :إحداث قطع أو حفر يف سطح أو
ميول الطرق العمومية .والثاين :وضع أو إنشاء أو استبدال أنابيب أو برابخ حتتها
بدون ترخيص .فإذا كانت الدعوى قد رفعت عىل املتهم بوصف أنه أحدث قطع ًا
بالطريق العام ،فقضت املحكمة برباءته تأسيس ًا عىل أنه مل حيدث قطع ًا بالطريق
وإنام أحدث ثقب ًا يف باطن األرض أسفل الطبقات اإلسفلتية وهي فعل مل ترفع به
الدعوى عليه فإهنا تكون قد أخطأت ذلك إن وضع املتهم ما سور ًة يف جوف
الطريق أسفل طبقاته السطحية الزمة إلحداث حفر بميل الطريق يف املوضع
وصف الز ٌم للفعل الذي رفعت به الدعوى
الذي أدخلت فيه املاسورة فهو
ٌ
وليس واقعة مستقلة عنه ،بام جيعله واقع ًا حتت طائلة املادة ( )13سالفة الذكر
ومن ثم فإنه كان يتعني عىل املحكمة أن متحص الواقعة املطروحة أمامها بجميع
كيوهنا وأوصافها وأن تنزل عليها حكم القانون وهي إذا مل تفعل وذهبت خط ًأ إىل
أن ثمة واقع ًة جديد ًة مل ترفع هبا الدعوى .فإن حكمها يكون معيب ًا متعين ًا
نقضه"(.)28
وكذا نص املرشع يف قانون العقوبات عىل أنه" :يعاقب بغرامة ال جتاوز
مخسني جنيه ًا كل من ارتكب فع ً
ال من األفعال اآلتية)3(… )2(… )1( ":
منقطع اخلرضة النابتة يف املحالت املخصصة للمنفعة العامة أو نزع األتربة منها أو
األحجار أو مواد أخرى ومل يكن مأذون ًا بذلك )4( .من أتلف أو خلع أو نقل
الصفائح أو النمر أو األلواح املوضوعة عىل الشوارع أو األبنية( .)5من أطفأ نور
الغاز أو املصابيح أو الفوانيس املعدة إلنارة الطرق وكذا من أتلف أو خلع أو نقل
شيئ ًا منها أو من أدواهتا" (.)29
( )28نقض جنائي 1962/3/12م –السنة  13ص.228
()29املادة )378( :من قانون العقوبات واملعدلة بالقانون رقم ( )169لسنة 1981م.
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?????? ?????? ?? ???????? ?????? ?????? Mohammed:

[د .حممد فاروق حممود حممد]

وبشأن الري والرصف نص املرشع يف املادة ( )89من القانون رقم ()12
لسنة 1984م( )30عىل أنه" :مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون
العقوبات أو أي قانون لخر يعاقب عىل خمالفة هذا القانون بالعقوبات املبينة يف
املواد التالية".
مادة(" )90يعاقب عىل خمالفة كل حكم مما نص عليه البند (ج) من املادة
( )5ويف املواد  81 ،54 ،19 ،7والبند  2من املادة  )31( 82بغرامة ال تقل عن
ثالثني جنيه ًا وال تزيد عىل مائة جنية".
مادة(" – )92يعاقب عىل خمالفة نص املادة( )8بقطع األشجار والنخيل دون
احلصول عىل ترخيص بذلك من وزارة الري بغرامة ال تقل عن ثالثني جنيه ًا وال
تزيد عىل مائتي جنية ويعاقب عىل خمالفة البند ( )2من املادة املذكورة سواء بعد
الغرس أو عدم الرعاية بغرامة ال تقل عن عرشين جنيه ًا وال تزيد عىل مائتي
جنيه .ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية عىل نفقة املخل بتعده".

املطلب الثالث
يف الفقه اإلسالمي

إذا كانت فكرة قضاء الزجر والعقاب جديدة عىل القانون املرصي –والذي
حددت اختصاصاته من قبل الدستور والقوانني املنظمة له -فإهنا أيض ًا ليست من
خلق وإبداع األنظمة الغربية ،إذ إن فرنسا مل تعرض له إال إبان إنشاء جملس
الدولة يف السنة الثامنة للثورة.
أما الفقه اإلسالمي فقد عرض له منذ قرون بعيدة مضت ترجع إىل أوائل
()30القانون رقم ( )12لسنة 1984م بإصدار قانون الري والرصف –ينظراجلريدة الرسمية العدد 9
(تابع) يف  1مارس سنة  ،1984واملعدل يف بعض نصوصه (مادة  )71 ،64 ،20بالقانون رقم ( )213لسنة
1994م .واملنشور باجلريدة الرسمية العدد ( 24مكرر)  18يونية 1994م ص.77
()31املادة[ : 2/82 :وضع أوتاد لربط شباك يف جسور ترعة عامة أو مرصف عام أو يف قاع أهيام أو يف
جسور حوض إحدى القناطر أو األهوسة أو الكباري أو يف السدود املتاحة يف النيل أو يف ترعة أو مرصف
عام ].
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القرن األول اهلجري ،وخرج علينا القرن الثالث – أزهى عصور الفقه – بالعديد
من املؤلفات التي رسخت هذه الفكرة ،سواء يف تناوهلا لقضاء اخللفاء ،أو
ختصيص القضاء ،أو يف عرضها لقضاء املظامل (القضاء اإلداري) وذلك عىل
النحو اآليت:
أوال :قضاء اخللفاء
كانت سلطة القضاء يتوالها اخلليفة ،ألن اخلالفة نيابة عن صاحب الرشع يف
الدعوة إىل الدين ،واملحافظة عليه ،وسياسة أمور الناس به .ومن مقتضيات أمور
اخلالفة أن تكون له سلطة القضاء ،وهو مفهوم كالم ابن خلدون ،وعن علة
إسناده لغريهم يقول فضيلته" :وإنام كانوا يقلدون القضاء لغريهم وإن كان مما
يتعلق هبم ،لقيامهم بالسياسة العامة ،وكثرة إشغاهلا ،من اجلهاد والفتوحات،
وسد الثغور ،ومحاية البيضة ،ومل يكن ذلك مما يقوم به غريهم لعظم العناية،
فاستحقوا القضاء يف الواقعات بني الناس ،واستخلفوا فيه من يقوم به ،ختفيف ًا عىل
أنفسهم" (.)32
وتعد املصادرة من أهم العقوبات اجلنائية التي وقعها خلفاء املسلمني وذلك
بحكم مجعهم بني سلطات الدولة الثالث .فعن الشعبي أن عمر كان إذا استعمل
عام ً
ال كتب ماله ،وعن ابن عمر أن عمر أمر عامله فكتبوا أمواهلم منهم سعد بن
()33
أيب وقاص فشاطرهم عمر أمواهلم فأخذ نصف ًا وأعطاهم نصف ًا
وعن حمرز بن جعفر موىل أيب هريرة عن أبيه قال :عزل عمر أبا موسى عن
البرصة ،وقدامة بن مظعون وأبا هريرة واحلارث بن وهب أحد بني ليث بن بكر،
( )32تاريخ ابن خلدون –الفصل احلادي والثالثون يف اخلطط الدينية اخلالفية– الطبعة الثانية .النارش– :
دارالكتاب اللبناين للطباعة والنرشبريوت .391/1 – 1979
( )33كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال– كتاب اجلهاد /باب يف أحكام اجلهاد  477/4رقم
(،)11420تاريخ اخللفاء لإلمام السيوطي– الطبعة الثانية  1415هـ 1994 -م النارش :داراجليل بريوت
ص،165الطبقات الكربى  -البن سعد – ،307/3تاريخ عمربن اخلطاب -البن اجلوزي.142
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[د .حممد فاروق حممود حممد]

وشاطرهم أمواهلم(.)34
أما عمر فأخذ نصف أموال عامله عىل الشام ومرص والعراق .فإنه رأى أنه
اختلط بأمواهلم يشء من أموال املسلمني ومل يعرف ال أعيان اململوك وال مقدار ما
أخذه هؤالء من هؤالء وال هؤالء من هؤالء (.)35
وكذلك حماباة الوالة يف املعاملة من املبايعة واملؤاجرة واملضاربة واملساقاة
واملزارعة ونحو ذلك هو من نوع اهلدية؛ وهلذا شاطر عمر بن اخلطاب -ريض اهلل
عنه -من عامله من كان له ٌ
ودين ال يتهم بخيانة؛ وإنام شاطرهم ملا كانوا
فضل
ٌ
خصوا به ألجل الوالية من حماباة وغريها وكان األمر يقتيض ذلك؛ ألنه كان إمام
عدل يقسم بالسوية .فلام تغري اإلمام والرعية كان الواجب عىل كل إنسان أن
يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويرتك ما حرم عليه (.)36
ثانيا :ختصيص القايض:
وهي نظرية متفق عليها بني الفقهاء ومفادها أنه جيوز لويل األمر ختصيص
قاض وجعله مفرغ ًا للمنازعات اإلدارية كأن ينظر يف خصومات معينة كتلك
الواقعة عىل املرافق العامة من طرق وترع ومصارف وأهنار …إلخ وتوقيع
عقوبات جنائية أكثرمنها إدارية .كام يمكن لويل األمرأيض ًا فضالًعن ختصيص
القايض أن يوسع من اختصاصاته بأن يوليه عموم النظر يف عموم العمل ليجمع
( )34اإلصابة يف متييز الصحابة .184-183/2
( )35جمموع الفتاوى -ألمحد بن عبد احلليم بن تيميه ،النارش :دار الرمحة للنرش والتوزيع القاهرة
.227/30
( )36السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية  -ص ،60-59أخرج اإلمام البيهقي يف سننه بسنده من
طريق يونس بن أبى يعفور عن أبيه قال " :قال عبد اهلل بن عمر :اشرتيت إب ً
ال وارجتعتها إىل احلمى فلام
سمنت قدمت هبا قال :فدخل عمر بن اخلطاب رىض اهلل عنه السوق فرأى إب ً
ال سامنًا فقال :ملن هذه اإلبل؟
قيل :لعبد اهلل بن عمر قال فجعل يقول :يا عبد اهلل بن عمر بخ بخ ابن أمري املؤمنني قال فجئته أسعى فقلت:
ما لك يا أمري املؤمنني قال :ما هذه اإلبل؟ قال قلتٌ :
إبل أنضا ٌء اشرتيتها وبعثت هبا إىل احلمى أبتغي ما يبتغي
املسلمون قال فقال :ارعوا إبل ابن أمري املؤمنني اسقوا إبل ابن أمري املؤمنني يا عبد اهلل بن عمر اغد عىل رأس
مالك واجعل باقيه يف بيت مال املسلمني " .السنن الكربى للبيهقي– كتاب إحياء املوات /باب ما جاء يف
احلمى  243/6رقم (.)11811
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بني سلطاته النظر يف الدعاوى العادية مع الدعاوى اإلدارية .وحاصل كالم
الفقهاء يف إمكانية تقييد القضاء وتعليقه وختصيصه بالزمان واملكان واخلصومة
هو عىل التفصيل اآليت:
عند السادة احلنفية :يرى ابن عابدين – رمحه اهلل– أن… " :الوالية تقبل
التقي يد والتعليق بالرشط كقوله :إذا وصلت إىل بلدة كذا فأنت قاضيها وإذا
وصلت إىل مكة فأنت أمري املوسم ،واإلضافة :كجعلتك قاضي ًا يف رأس الشهر،
واالستثناء منها كجعلتك قاضي ًا إال يف قضية فالن وال تنظر يف قضية كذا،
والدليل عىل جواز تعليق اإلمارة وإضافتهاقوله صلياهلل عليه وسلم حني بعث
فجعفر أمريكم
البعث إىل مؤتة وأمر عليهم زيد بن حارثة { إن قتل زيد بن حارثة
ٌ
وإن قتل
جعفر فعبد اهلل بن رواحة }( )37وهذه القصة مما اتفق عليها مجيع أهل
ٌ
السري واملغازي" (.)38
عند السادة املالكية :يقول سيدي أمحد الدردير يف قول سيدي خليل" :وجاز
تعدد مستقل " أي جاز لإلمام نصب قاض متعدد يستقل كل واحد بناحية حيكم
فيها بجميع أحكام الفقه " أو خاص " أي مستقل عام يف النواحي ،أو األحكام،
أو خاص (بناحية) كالغربية أو املنوفية بمرص (أو نوع) أي باب من أبواب الفقه
كاألنكحة ،أو البيوع أو الفرائض "(.)39
( )37صحيح البخاري –كتاب بدء اخللق /باب غزوة مؤتة من أرض الشام  ،182/5املعجم الكبري للطرباين
 106/2حديث رقم [ ،]1463صحيح ابن حبان -ذكر االستحباب لإلمام إذا أراد بعث رسية أن يويل عليها أمراء
مجاعة واحدا بعد اآلخر عند قتل األول لكي ال يبقى املسلمون بال سايس يسوسهم وال أمري حيوطهم  45/11حديث
رقم [.]4741
( )38رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار  ،114-113/8رشح فتح القدير  ،358/5وقال احلصكفي[:
القضاء مظهر ال مثبت ويتخصص بزمان ومكان وخصومة ] الدر املختار .113/8

( )39الرشح الكبري للشيخ أيب الربكات سيدي أمحد بن حممد العدوي الشهري بالدردير.12-11/6مواهب
اجلليل – باب األقضية .69/8قال الشيخ املواق يف التاج ":جيوز تولية قاضيني ببلد عىل أن خيص كل منهام
بناحية من البلد أو نوع من املحكوم فيه ألن هذه الوالية يصح فيها التخصيص والتحجري  ،ولو استثنى يف
واليته أن ال حيكم عىل رجل معني صح ذلك.قال الربزيل  :وكذا فعل شيخنا اإلمام حني قدم القسطنطينية
جعل له أن ال حيكم عليه يف مدرسته وإمامته وما حتت يده .وقال أصبغ  :إن منع اإلمام قاضيه احلكم بني
رأسا .قال ابن فتحون  :وقد تنفرد
خصمني  ،فإن كان قبل أن يتبني له احلق أطاعه وإال أنفذه إال أن يعزله ً
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عند السادة الشافعية " :جيوز تعميم التولية وختصيصها ،أما يف األشخاص
بأن يوليه القضاء بني مكان حملة أو قبيلة أو يف خصومات شخصني معينني ،أو
واله القضاء بني من يأتيه يف داره أو يف مسجد من اخلصوم ،وإما يف احلوادث بأن
يوليه القضاء يف األنكحة دون األًموال أو عكسه ،أو يف مقدار معني من املاء ،وإما
يف طرق احلكم بأن يوليه القضاء باإلقرار دون البينة أو عكسه ،وإما يف األمكنة
ظاهر ،وإما يف األزمنة بأن يوليه سنة أو يوم ًا معين ًا ،أو يوم ًا سامه من كل
وهو
ٌ
أسبوع" (.)40
عند السادة احلنابلة :يقول اإلمام موفق الدين ابن قدامة" :وجيوز أن يويل
قاضي ًا عموم النظر يف خصوص العمل ،فيقلده النظر يف مجيع األحكام يف بلد
بعينه ،فينفذ حكمه فيمن سكنه ،ومن أتى إليه من غري سكانه.وجيوز أن يقلده
خصوص النظر يف عموم العمل ،فيقول :جعلت إليك احلكم يف املداينات
خاصة ،يف مجيع واليتي .وجيوز أن جيعل حكمه يف قدر من املال ،نحو أن يقول:
احكم يف املائة فام دوهنا.فال ينفذ حكمه يف أكثر منها.وجيوز أن يوليه عموم النظر
يف عموم العمل ،وخصوص النظر يف خصوص العمل"(.)41
ثالثا :قضاء املظامل
قال ابن خلدون " :هي وظيف ٌة ممتزج ٌة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء
فتحتاج إىل علو يد وعظيم رهبة تقمع الظامل من اخلصمني وتزجر املعتدي وكأنه
يميض ما عجز القضاة أو غريهم عن إمضائه.)42(" .
القضاة ببعض البلد بخطة املناكح فيوالها عىل حدة .ابن عرفة  :كام يف بلدنا تونس قدي ًام وحدي ًثا من ختصيص
أحدمها بأحكام النكاح ومتعلقاته  ،واآلخر بام سوى ذلك .قال  :وكذا عىل عدم التخصيص مع استقالل كل
منهام بنفوذ حكمه  ،ومنعه بعضهم خوف تنازع اخلصوم فيمن حيكم بينهم  ،ومقتىض أصول الرشع جوازه
والتنازع يرتفع شغبه باعتبار قول الطالب" التاج واإلكليل -باب لداب القضاء .179/3
( )40روضة الطالبني وعمدة املفتني لإلمام النووي  ،124/11اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع .134/2
()41املغني -ابن قدامة .482/11الروض املربع برشح زاد املستقنع -للشيخ منصور بن يونس البهويت-
كتاب القضاء  ،ص 512
()42تاريخ العالمة ابن خلدون –الفصل احلادي والثالثون عن اخلطط الدينية اخلالفية .392/1
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ومن أهم اختصاصاته :النظر يف تعدي الوالة عىل الرعية ()43وجور العامل فيام
جيبونه من األموال فريجع فيه إىل القوانني العاذلة يف دواوين األئمة فيحمل الناس
عليها ويأخذ العامل هبا وينظر فيام استزادوه ،فإن رفعوه إىل بيت املال أمر برده،
وإن أخذوه ألنفسهم اسرتجعه ألربابه)44(.وكذا النظر يف كتاب الدواوين( )45ورد
الغصوب السلطانية( )46ومشارفة الوقوف(.)47
ومن مطالعة هذه االختصاصات يتضح جلي ًا أهنا اختصاصات إدارية،
ليكون معه وبحق قضاء املظامل هو املضاهي لقضاء جملس الدولة بام فيه من
حماكمه اإلدارية وليس بخاف ما لقضاء املظامل من مكنة يف تقرير عقوبات جنائية
بغية الوصول لتحقيق األهداف املرجوة منه.
املقارنة:
من املسائل املتفق عليها يف القانون الوضعي والفقه اإلسالمي للولوج
للطريق القضائي طلب توقيع عقوبات جنائية.
ـ فيقوم القضاء الفرنيس يف هذا اخلصوص بتوقيع عقوبات جنائية ،وهو ما
عرف باسم الدعاوى اجلزائية أو قضاء الزجر والعقاب ،وتكون البداية فيه
بتحرير حمرض من جانب اإلدارة ،حيال عىل إثره املخالف إىل املحكمة اإلدارية
والتي يكون من صالحيتها توقيع بعض العقوبات اجلنائية.
ـ وهذه الصورة من الدعاوى وإن كانت ال تندرج ضمن الدعاوى التي
خيتص بنظرها جملس الدولة عندنا يف مرص وفق ًا ألحكام القانون رقم ( )47لسنة
1972م .فإن الفقه اإلسالمي كان يعرف هذا النوع من القضاء ،وذلك عرب قضاء
()43األحكام السلطانية لإلمام املاوري –ص،89وأليب يعىل ص 76اخلطط للمقريزي .128/3
()44األحكام السلطانية لإلمام املاوري ص ،90وأليب يعىل الفراء احلنبيل ص.76
()45األحكام السلطانية لإلمام املاوردي املرجع السابق ص 91وأليب يعىل ص.77
()46األحكام السلطانية للاموردي ص 92وأليب يعىل ص ،77الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية البن
قيم اجلوزية ص.154
()47األحكام السلطانية للاموردي ص ،92وأليب يعىل ص.78
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املظامل ،وكذا ختصيص القضاء ،كأن خيصص ويل األمر قاضي ًا كان مفرغ ًا
للمنازعات اإلدارية مث ً
ال للنظر يف خصومات معينة ،ويف حاالت أخرى كان ويل
األمر ينظر بنفسه قضايا الدولة املهمة وهو رأس السلطة التنفيذية ويصدر فيها
أحكام ًا جنائية تأسيسـ ًا عىل مجعه لسلطات الدولة الثالث ،ألن اخلالفة نيابة عن
صاحب الرشع يف الدعوة إىل الدين عىل النحو الذي ذكره السادة الفقهاء تفصي ً
ال.

املبحث الثالث
اإلحالة للمحاكمة التأديبية

ال يؤتى بجديد إذا ما قيل إن رابطة العمل تلقي عىل عاتق العامل واجبات
يتعني عليه أداؤها ،وحدود ًا ينبغي عليه التزامها ،حتى يسري العمل نحو حتقيق
األهداف املرجوة منه .فإذا ما خالف العامل وخرج عن واجبات وظيفته،
بارتكابه إث ًام من اآلثام الواردة يف القانون استحق معاقبته تأديبي ًا عىل هذا اجلرم،
وكذا عن بعض املخالفات املالية والتي يرتكبها املوظف وال حياسب عليها جنائي ًا
بحسباهنا خمالفات مالية حمضة.
مناسبة طلب توقيع اجلزاء التأديبي بام قبله
ملا كان الطريق القضائي يعد واحد ًا من أهم طرق اإلدارة يف إزالة التعديات
عىل املرافق العامة ،بغية حتقيق الغاية املرجوة يف تقرير املصلحة العامة وكانت
اجلرائم املالية أو املخالفات املالية األصل يف وقوعها من املوظفني العموميني كان
من الطبيعي أن تقف جهة اإلدارة خص ًام أصلي ًا أمام القضاء ،مطالبة بتوقيع اجلزاء
التأديبي الرادع جزاء جرمهم ،سواء أكان مما يعاقب عليه جنائي ًا ،أم كان من
املخالفات املالية املحضة ،مما يعني وقوف جهة اإلدارة موقف املدعي أمام
القضاء ،وعىل غري املعتاد يف الدعاوى( )48وإن كان ال غرابة يف هذا يف ظل الدولة
( )48ذلك أن افرتاض سالمة القرارات اإلدارية قد نجم عنه إلزام األفراد باحرتام ما تتضمنه تلك
القرارات من أوامر ونواه .وبالتايل فإذا أراد أحد منهم التخلص من االلتزامات التي ترتبها القرارات
اإلدارية ،فعليه أن يبدأ بإجراءات التقايض ومهامجة القرار وفق ًا لإلجراءات القانونية .وهكذا تصبح اإلدارة
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القانونية التي ال تتسرت عىل فساد ،السيام وقد خان موظفوها األمانة ،وتنكروا
للجميل ،مما يدعوها إىل أن تعلن رصاحة ـ وبدون تكتم ـ بأن اخلطب كبري،
واألمر جد خطري.
وسوف نعرض هلذا املبحث يف ثالثة مطالب وذلك عىل النحو التايل.

املطلب األول
يف فرنسا

بداي ًة يرى الفقيه  GEXEأن الغرض من الـتأديب ينحرص يف حتسني سري
املرفق العام عن طريق توقيع عقوبة عىل املوظف ،أما فكرة العقاب بنا ًء عىل
العدالة ،والتي تقتيض عدم جواز معاقبة املوظف إال عام يقرتف من أخطاء فال
توجد إطالق ًا ،وإذا وجدت فبطريقة قانونية ،ومن ثم فإن العقاب التأديبي خيتلف
يف ذلك عن العقاب اجلنائي الذي هيدف أساس ًا إىل توقيع العقوبة عىل شخص
مرتكب اجلريمة ،بينام يمكن مساءلة املوظف تأديبي ًا عام يرتكبه غريه من
أخطاء(.)48
وقد حدد القانون الصادر يف  25ديسمرب 1948م بإنشاء املحكمة التأديبية
املالية ،املخالفات التي يسأل عنها مديرو احلسابات واملسئولون عن الرصف،
ووفق ًا للمواد من ( )6-1من القانون املشار إليه تكون األفعال التالية خمالفات
تأديبية:
 -إصدار أمر من شأنه رصف مبلغ دون مراجعة املراقب املايل.

 سدا ٌد غري قانوين للنفقات ،أو إخفاء التجاوز يف االعتامدات املالية. -االلتزام بنفقات برغم رفض املراقب املايل هلا.

مدعى عليها باستمرار ،وهو ما يطلق عليه بالفرنسية " "Le privilège du préalableوواضح أن مركز
املدعى عليه أيرس يف التقايض من مركز املدعى .دكتور سليامن حممد الطاموي –النظريةالعامة للقراراتاإلدارية
– ص.612
(48) GEXE, les principes généraux du droit administratif,Paris,1926,part3p 87.
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 -االلتزام بنفقات بغري تفويض بذلك.

 -خمالفة القواعد اخلاصة باإليرادات واملرصوفات.

 عدم إبالغ اإلدارات املالية بالبيانات املنصوص عليها بقانون الرضائب،أو إبالغها ببيانات غري صحيحة أو غري كاملة.
 منح تيسريات للمتعاقدين مع اإلدارة متكنهم من احلصول عىل منافعتوازى عىل األقل ضعف املكسب العادي.
 إجراء أي تعيني أو ترقية يف الكادر املتوسط ( )Bأو الكادر العايل ( )Aمندون إعالن.
 إجراء اتفاقات تتضمن إعفاءات مالية دون موافقة مالية سابقة من وزيراملالية (.)49
وعىل إثر صدور قانون التوظف يف 1946/10/19م – واملتضمن النص
يف املادة ()61منه عىل العقوبات التأديبية التي جيوز توقيعها عىل املوظفني–
صدرأمريف  4فرباير سنة 1959م حمدد ًا يف املادة ( )30منه العقوبات التأديبية التي
جيوز توقيعها عىل املوظفني وهي:
-

اإلنذارL’alerte .
اللوم .le blâme

 الشطب من اجلدول.-

خفض الدرجة .l'abaissement d'échelon

 االستبعاد املؤقت من الوظيفة ملدة مخسة عرش عام ًا عىل األكثر.L'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de quinze jours

( )49راجع د /عبد الفتاح مراد –املخالفات التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة – الطبعة األوىل  1413هـ -
1993م ص119 ،118
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-

النقل من الوظيفة .le déplacement d'office
ختفيض الرتبة .la rétrogradation

 االستبعاد املؤقت من الوظيفة من ستة أشهر إىل سنتني.L'exclusion temporaire de fonction pour une durée de six mois à deux ans

-

اإلحالة إىل املعاش .la mise à la rétraite d'office

 -العزل.)50(la revocation

وذهب بعض الفقه إىل أن" :الترشيعات الوظيفية يف فرنسا أفردت نصوص ًا
رصحية للتأديب مبينة العقوبات التي جيوز توقيعها عىل سبيل احلرص .فقد حددت
املادة ( )66من قانون الوظيفة العامة رقم ( )16لعام 1984م هذه العقوبات ،كام
استقر قضاء جملس الدولة الفرنيس عىل أن العقوبات التأديبية ،وما يرتتب عليها
مبارش ًة من لثار عقابية ال جيوز توقيعها إذا وجد جماالً لتطبيقها ،إال إذا وجد نص
رصيح جييزها شأهنا يف ذلك شأن العقوبات اجلنائية ،وذلك باعتبارها قيد ًا عىل
احلريات العامة فض ً
ال عن أهنا قيدٌ عىل حقوق املواطن واملزايا التي تكفلها له
القوانني واللوائح" (.)51

املطلب الثاين
يف مرص

عىل إ ثر تقسيم الفقه للجرائم التأديبية إىل جرائم مالية ،وجرائم إدارية ،فإن
الوقوف عىل القسم األول هو ما يعنينا .وعليه نعرف اجلرائم املالية (املخالفات
(50) PHILIPPE (Georges): Droit public concours administratif, notions essentielles, Sirey,
9 Edition 1994. p 354.
- voir DUFAU (Jean): domaine public, Actualite Juridique, Edition Droit Administratif, A.
J. DA. , No 5, 2002, p 445

( )51دكتور /عبد العظيم عبد السالم عبد احلميد –تأديب املوظف العام يف مرص–النارش :مكتبة دار
النهضة العربية 2004م ص.121
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املالية) بأهنا ":هي كل إخالل بالقواعد واألحكام املالية ،املقررة ،أو كل إمهال أو
تقصري يرتتب عليه ضياع حق من احلقوق املالية للدولة أو األشخاص العامة
األخرى ،أو من شأنه أن يؤدي إىل ذلك" (.)52
وقد صدر القانون رقم أربعة وأربعني ومائة ،لسنة ثامنية وثامنني بشأن اجلهاز
املركزي للمحاسبات ونصت املادة احلادية عرشة منه عىل ما ييل" :يعترب من
املخالفات املالية يف تطبيق أحكام هذا القانون ما يأيت:
 1ـ خمالفة القواعد واإلجراءات املالية املنصوص عليها يف الدستور والقوانني
واللوائح املعمول هبا.
 2ـ خمالفة القواعد واإلجراءات اخلاصة بتنفيذ املوازنة العامة للدولة وبضبط
الرقابة عىل تنفيذها.
3ـ خمالفة القواعد واإلجراءات اخلاصة باملشرتيات واملبيعات وشئون
املخازن وكذا كافة القواعد واإلجراءات والنظم املالية واملحاسبية السارية.
 4ـ كل ترصف خاطئ عن عمد أو إمهال أو تقصري يرتتب عليه رصف مبلغ
من أموال الدولة بغري حق أو ضياع حق من احلقوق املالية للدولة أو املؤسسات
أو اهليئات العامة أو غريها من اجلهات اخلاضعة لرقابة اجلهاز أو املساس
بمصلحة من مصاحلها املالية أو االقتصادية.
كام يعترب يف حكم املخالفات املالية ما ييل:
(أ) عدم موافاة اجلهاز بصورة من العقود أو االتفاقات أو املناقصات التي
يقتيض تنفيذ هذا القانون موافاته هبا.
(ب) عدم موافاة اجلهاز باحلسابات ونتائج األعامل واملستندات املؤيدة هلا يف
( )52د .حممد خمتار عثامن –اجلريمة التأديبية بني القانون اإلداري .علم اإلدارةالعامة ،الطبعةاألوىل1973م
" دراسة مقارنة" النارش :دارالفكرالعريب ،ص.337
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املواعيد املقررة أو بام يطلبه من أوراق أو بيانات أو قرارات أو حمارض جلسات أو
وثائق أو غريها مما يكون له احلق يف فحصها أو مراجعتها أو االطالع عليها طبق ًا
للقانون"(.)53
سلطة جهة اإلدارة يف حتريك التحقيق اإلداري:
تتعدد اجلهات التي يمكنها حتريك التحقيق اإلداري مع املوظف العام،
حيث يمكن تقسيمها إىل اجلهات الرئاسية واجلهات الرقابية ،والتي ختصنا يف
موضوع بحثنا هنا هي األوىل "اجلهات الرئاسية" حيث إن أول جهات العلم
باملخالفة التأديبية يف أي تنظيم إداري هي السلطة الرئاسية ،لذا فهي تعتمد يف
ممارستها لوظائفها عىل ما يف يدها من سلطة رسمية ،أي أهنا تعتمد بصورة أكثر
خصوصية عىل عنرص اجلزاء الذي متلك توقيعه ،ومن ثم فإنه وفق ًا للتنظيم اهلرمي
للسلطات اإلدارية يتوىل الرئيس اإلداري اإلرشاف عىل أعامل مرؤوسيه
وتوجيههم ،األمر الذي جيعل اجلهة الرئاسية األقدر عىل اكتشاف املخالفات
اإلدارية أو املالية التي توقع من املوظف املخالف (.)54
جهة التحقيق:
تنص املادة ( 79مكرر) من القانون رقم  47لسنة 1978م( )55بشأن العاملني
املدنيني بالدولة عىل أنه " :ختتص النيابة اإلدارية دون غريها بالتحقيق اإلداري
مع شاغيل الوظائف العليا كام ختتص دون غريها هبذا التحقيق يف املخالفات
( )53املادة )11( :من القانون رقم ( )144لسنة  – 1988اجلريدة الرسمية العدد ( )23يف  9يونية سنة
 1988ص.13
( )54د .حممد أمحد الطيب – السلطة الرئاسية بني الفاعلية والضامن–رسالة دكتوراه جامعة عني شمس
ص ،53د.أمحد سالمة بدر – التحقيق اإلداري واملحاكم التأديبية– دارالنهضة العربية  2004ص.147
( )55القانون رقم ( )47لسنة  1978نرش باجلريدة الرسمية العدد ( 29ب) تابع يف  20يوليو سنة ،1978
واملعدل بالقوانني أرقام ( )136لسنة 1980م ،نرش باجلريدة الرسمية العدد رقم ( )28مكرر يف
 ،1980/7/12والقانون رقم ( )108لسنة 1981م وقد نرش باجلريدة الرسمية العدد رقم ( )28يف 9
يوليو سنة  ،1981والقانون رقم ( )17لسنة 1982م واملنشور باجلريدة الرسمية العدد ( )31يف  5أغسطس
سنة … ،1982ولخرها القانون رقم ( )219لسنة 1991م واملنشور باجلريدة الرسمية العدد ( )49مكرر
يف  7ديسمرب سنة 1991م.
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الناشئة عن ارتكاب األفعال املحظورة الواردة بالبندين ( )4 ،2من املادة ()77
من هذا القانون( )56وعىل اجلهة اإلدارية املختصة بالنسبة لسائر املخالفات أن
توقف ما جتريه من حتقيقات يف واقعة أو وقائع وما يرتبط هبا إذا كانت النيابة
اإلدارية قد بدأت التحقيق فيها ،وعىل تلك اجلهة فور إخطارها بذلك إحالة
أوراق التحقيق بحالته إىل النيابة اإلدارية .ويقع باط ً
ال كل إجراء أو ترصف
خيالف أحكام الفقرتني السابقتني ،وعىل النيابة اإلدارية أن تنتهي من التحقيق مع
شاغيل الوظائف العليا خالل ستة أشهر من تاريخ إحالة املخالفة إليها أو اتصال
علمها به"(.)57
وقد أوضحت اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والترشيع هذا املعنى بقوهلا:
"أن املرشع يف القانون رقم ( )115لسنة 1983م أضاف حك ًام ضمنه املادة()79
مكرر ًا من قانون نظام العاملني املدنيني بالدولة الصادر بالقانون رقم ( )47لسنة
 1978م يقيض باختصاص النيابة اإلدارية دون غريها بالتحقيق يف بعض
املخالفات التي نصت عليها املادة ( )77من هذا القانون…فإذا ما حتقق وصف
املخالفة املنصوص عليها يف هذه املادة بالضوابط املشار إليها وجب عىل اجلهة
اإلدارية التي وقعت فيها املخالفة إحالتها إىل النيابة اإلدارية لتبارش التحقيق فيها
باعتبار أن املرشع يف القانون رقم ( )115لسنة 1983م قد ناط هبا وحدها
التحقيق يف هذه املخالفات ،وإن كان هذا ال حيول دون اجلهة اإلدارية وإجراء
الفحص الذي تستجيل به عنارص املخالفة قبل إحالتها إىل النيابة اإلدارية لتتحقق
من طبيعة املخالفة دون أن تصل بذلك إىل حد التحقيق اإلداري"(.)58
( )56البند ( )2وينص عىل خمالفة األحكام اخلاصة بضبط الرقابة عىل تنفيذ املوازنة العامة .والبند ( )4ينص
عىل اإلمهال أو التقصري الذي يرتتب عليه ضياع حق من احلقوق املالية للدولة ،أو أحد األشخاص العامة
األخرى ،أو اهليئات اخلاضعة لرقابة اجلهاز املركزي للمحاسبات ،أو املساس بمصلحة من مصاحلها املالية،
أو يكون من شأنه أن يؤدى إىل ذلك بصفة مبارشة.
( )57املادة )79( :مكرر مضافة بالقانون رقم ( )115لسنة 1983م نرش باجلريدة الرسمية العدد ( )32يف
 11أغسطس لسنة 1983م.
( )58فتوي اجلمعية العمومية لقسمي الفتوي والترشيع ملف رقم  356/6/86جلسة  24فرباير  1987م
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أثر اإلحالة إىل املحكمة التأديبية:
 1ـ ال جيوز ترقية عامل حمال إىل املحاكمة التأديبية أو املحاكمة اجلنائية أو
موقوف عن العمل يف مدة اإلحالة أو الوقف ،ويف هذه احلالة حتجز للعامل
الوظيفة ملدة سنة فإذا استطالت املحكمة ألكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع
عليه جزاء اإلنذار أو اخلصم أو الوقف عن العمل ملدة مخسة أيام فأقل ،وجب
عند ترقيته احتساب أقدميته يف الوظيفة املرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم
فيه لو مل حيل إىل املحاكمة التأديبية أو املحاكم اجلنائية ،ويمنح أجرها من هذا
التاريخ .ويعترب العامل حماالً للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب اجلهة اإلدارية
أو اجلهاز املركزي للمحاسبات من النيابة اإلدارية إقامة الدعوى التأديبية (.)59
2ـ عدم قبول استقالة املحال للمحكمة التأديبية.
"… فإذا أحيل العامل إىل املحكمة التأديبية ،فال تقبل استقالته إال بعد
احلكم يف الدعوى بغري جزاء الفصل أو اإلحالة للمعاش .وجيب عىل العامل أن
يستمر يف عمله إىل أن يبلغ إليه قرار قبول االستقالة أو إىل أن ينقيض امليعاد
املنصوص عليه يف الفقرة السابقة " (.)60
اإلجراءات أمام املحاكم التأديبية:
 تقام الدعوى التأديبية من النيابة اإلدارية بإيداع أوراق التحقيق وقراراإلحالة قلم كتاب املحكمة املختصة ،وجيب أن يتضمن القرار املذكور بيان ًا بأسامء
العاملني وفئاهتم واملخالفات املنسوبة إليهم ،والنصوص القانونية الواجبة
التطبيق .وتنظر الدعوى يف جلسة تعقد خالل مخسة عرش يوم ًا من تاريخ إيداع
هذه األوراق قلم كتاب املحكمة ،ويتوىل رئيس املحكمة حتديدها خالل امليعاد
املوسوعة اإلدارية احلديثة .431/39
( )59املادة )87( :من القانون رقم ( )47لسنة 1978م بشأن نظام العاملني املدنيني بالدولة ،واملنشور
باجلريدة الرسمية العدد ( )29ب تابع يف  20يوليو 1978م.
( )60مادة )97( :من القانون ( )47لسنة 1978م لنف البيان.
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املذكور ،عىل أن يقوم قلم كتاب املحكمة بإبالغ ذوي الشأن بقرار اإلحالة،
وتاريخ اجللسة خالل أسبوع من تاريخ إيداع األوراق ،ويكون اإلعالن يف حمل
إقامة املعلن إليه أو يف حمل عمله بخطاب موص عليه مصحوب بعلم الوصول،
ويتم إعالن أفراد القوات املسلحة ومن يف حكمهم – ممن ترسي يف شأهنم أحكام
هذا القانون– بتسليمه إىل اإلدارة القضائية املختصة بالقوات املسلحة (.)61
 تفصل املحكمة التأديبية يف القضايا التي حتال إليها عىل وجه الرسعةوعىل الوزراء والرؤساء املختصني موافاة املحكمة بام تطلبه من بيانات أو ملفات
أو أوراق الزمة للفصل يف الدعوى خالل أسبوع من تاريخ الطلب ،وال جيوز
تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب عىل أال جتاوز فرتة التأجيل
أسبوعني .وتصدر املحكمة حكمها يف مدة ال جتاوز شهرين من تاريخ إحالة
الدعوى إليها (.)62
 إذا رأت املحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر اإلحالة أو غريها منالوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريم ًة جنائي ًة أحالتها إىل النيابة العامة
للترصف فيها وفصلت يف الدعوى التأديبية .ومع ذلك إذا كان احلكم يف دعوى
تأديبية تتوقف عىل نتيجة الفصل يف دعوي جنائية وجب وقف األوىل حتى يتم
الفصل يف الثانية ،وال يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل .وعىل النيابة
اإلدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف (.)63
 تفصل املحكمة يف الواقعة التي وردت بقرار اإلحالة ،ومع ذلك جيوزللمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء عىل طلب من النيابة اإلدارية التصدي
لوقائع مل ترد يف قرار اإلحالة واحلكم فيها إذا كانت عنارص املخالفة ثابتة من
( )61املادة )34( :من القانون رقم ( )47لسنة 1972م بشأن جملس الدولة ،واملنشور باجلريدة الرسمية
العدد رقم ( )40يف  5اكتوبر سنة 1972م.
( )62مادة )35( :من القانون رقم ( )47لسنة 1972م لنف البيان.
( )63مادة )39( :من القانون ( )47لسنة 1972م السابق.
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األوراق ،وبرشط أن متنح العامل أج ً
ال مناسب ًا لتحضري دفاعه إذا طلب ذلك (.)64
 للمحكمة أن تقيم الدعوى عىل عاملني من غري ما قدموا للمحاكمةأسباب جدي ٌة بوقوع خمالفة منهم ،ويف هذه احلالة جيب
أمامها إذا قامت لدهيا
ٌ
منحهم أج ً
ال مناسب ًا لتحضري دفاعهم إذا طلبوا ذلك وحتال الدعوى برمتها إىل
دائرة أخرى بقرار من رئيس جملس الدولة بنا ًء عىل طلب رئيس املحكمة (.)65
 ال جيوز تأجيل النطق باحلكم أكثر من مرة ،وتصدر األحكام مسببةويوقعها الرئيس واألعضاء (.)66

املطلب الثالث
يف الفقه اإلسالمي

عرف الفقه اإلسالمي النظام التأديبي ،ولعله من أوائل من فطن إىل تعدد
العقوبات التأديبية ،وتدرجها ،واختاذ القرار املناسب يف اختيار عقوبة مالئمة
للفعل املشكل ملخالفة تأديبية.
فض ً
ال عن أنه املؤسس األول لفكريت اخلفض إىل وظيفة يف الدرجة األدنى،
مع خفض األجر إىل القدر الذي كان عليه قبل الرتقية واللتني عرفتا يف القانون
( )64مادة )40( :من القانون ( )47لسنة 1972م السابق.
( )65مادة )41( :من القانون ( )47لسنة 1972م السابق.
( )66مادة )43( :من القانون رقم ( )47لسنة 1972م .السابق ،وقد جاء حتديد اجلزاءات التأديبية التي
جيوز توقيعها عىل العاملني حمددة وعىل سبيل احلرص وهي:
 -1اإلنذار -2.تأجيل موعد استحقاق العالوة ملدة ال جتاوز ثالثة أشهر -3 .اخلصم من األجر ملدة ال
جتاوز شهرين يف السنة ،وال جيوز أن يتجاوز اخلصم تنفيذ ًا هلذا اجلزاء ربع األجر شهري ًا بعد اجلزء اجلائز
احلجز عليه أو التنازل عنه قانون ًا -4 .احلرمان من نصف العالوة الدورية -5 .الوقف عن العمل ملدة ال
جتاوز ستة أشهر من رصف نصف األجر -6 .تأجيل الرتقية عند استحقاقها املدة ال تزيد عن سنتني-7.
خفض األجر يف حدود عالوة -8 .اخلفض إىل وظيفة يف الدرجة األدنى مبارشة -9.اخلفض إىل وظيفة يف
الدرجة األدنى مبارشة مع خفض األجر إىل القدر الذي كان عليه قبل الرتقية -10 .اإلحالة إىل املعاش.
 -11الفصل من اخلدمة.
أما بالنسبة للعاملني من شاغيل الوظائف العليا فال توقع عليهم إال اجلزاءات التالية:
 -1التنبيه -2.اللوم -3 .الفصل من اخلدمة -4.اإلحالة إىل املعاش.
راجع املادة ( )80من القانون رقم ( )47لسنة 1978م  ،واملنشور باجلريدة الرسمية العدد ( )29ب مكرر
تابع يف  20يوليو سنة 1978م.
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الوضعي بالفقرتني الثامنة والتاسعة من املادة ثامنني من القانون رقم سبعة
وأربعني لسنة ثامن وسبعني.
فالنبي حممد  -صىل اهلل عليه وسلم -وبحكم مجعه بني سلطات الدولة
الثالث ( )67وقع عقوبتي التنبيه واللوم عىل أحد موظفيه فقال" :ما بال العامل
نبعثه فيأيت يقول هذا لك وهذا يل فهال جلس يف بيت أبيه وأمه فينظر أهيدى له أم
ال والذي نفيس بيده ال يأيت بيشء إال جاء به يوم القيامة حيمله عىل رقبته إن كان
بعري ًا له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفريت
إبطيه"(.)68
والعلة من توجيه النبي -صىل اهلل عليه وسلم -له بالتنبيه واللوم والتخويف
دون ما عداه من سائر العقوبات األخرى هي أن الصحايب الذي صدر منه هذا
الترصف يف القصة املشهورة كان من كبار موظفي احلكومة اإلسالمية وباملفهوم
املعارص من مجلة العاملني الذين يشغلون الوظائف العليا والذين ال يوقع عليهم
إال التنبيه واللوم أو إالحالة للمعاش أو الفصل من اخلدمة .ومل يرد يف احلديث ما
يفيد أن النبي صىل اهلل عليه وسلم أعفاه من عمله.
وعن اخلفض إىل وظيفة يف الدرجة األدنى ما روي عن عاصم بن هبدلة قال:
" كان عمر بن اخلطاب جالس ًا مع أصحابه فمر به رجل فقال له :ويل لك يا عمر
من النار… فقال له مل؟ قال :تستعمل العامل وتشرتط عليه رشوط ًا ( )69فال تنظر
( )67والنظام اإلسالمي للحكم مل يقرر الفصل بني السلطات كام مل يقرر اجلمع بني السلطات وإنام كان
اجلمع فيها يتناسب يف بداية نشأة الدولة مع حجمها وأوضاعها ،وملا اتسعت األعامل يف الدولة بعض اليشء
اجته الرسول صىل اهلل عليه وسلم و اخللفاء من بعده إىل توزيع األعامل مع بقاء السلطات يف حوزهتم .ومل يرد
يف التاريخ أن أحد احلكام تدخل يف عمل القايض ووجهه للحكم بمقتيض اهلوى .بل حدثنا التاريخ أن
الوالة و اخللفاء كانوا خيضعون للقايض إذا ما عرضت خصومة أمامه وكانوا طرفا فيها [ .معامل الدولة
اإلسالمية د /حممد سالم مدكور – الطبعة األوىل  1403هـ 1983 -مالنارش :مكتبة الفالح الكويت ص
.83-82
( )68صحيح البخاري – كتاب األحكام /باب هدايا العامل  ، 88/9سنن أيب داود/باب يف هدايا العامل
 ،95/3صحيح ابن خزيمة  -مجاع أبواب ذكر السعاية عىل الصدقة .53/4
( )69قال خزيمة بن ثابت" :كان عمر إذا استعمل عامالً كتب له ،واشرتط عليه أن ال يركب برزوان ًا وال
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يف رشوطه .قال :وما ذاك؟ قال :عاملك عىل مرص …فأرسل إليه رجلني …فأتيا
به عمر فسلم عليه فقال :من أنت ويلك؟ قال عاملك عىل مرص وكان رج ً
ال
بدوي ًا فلام أصاب من ريف مرص بيض وسمن فقال :استعملتك ورشطت عليك
رشوط ًا …أماواهلل ألعاقبنك عقوبة أبلغ إليك فيها ائتوين بدراعة من كساء
وعصا وثلثامئة شاة من شاء الصدقة .فقال البس هذه الدراعة فقد رأيت أباك
خري من عصاه .اذهب هبذه الشاء فارعها يف مكان
خري من دراعته ،وهذه ٌ
وهذه ٌ
كذا وكذا وذلك يف يوم صائف ،وال متنع السابلة من ألباهنا شيئ ًا واعلم أن لل
عمر مل تصب من شاء الصدقة ومن ألباهنا وحلومها شيئ ًا" (.)70
وعن العزل من الوظيفة جاء يف العقود الدرية :أن للقايض عزل املتويل
واجب عليه …فإنه
اخلائن ،ورصح يف الربازيلية أن عزل القايض املتويل اخلائن
ٌ
ينعزل بعزل القايض وهذه إشارة إىل أنه ال ينعزل بمجرد اخلالف بل يستحق
العزل بحكم القايض (.)71
وكام عزل عمر بن اخلطاب سعد بن أيب وقاص من إمارة الكوفة بشكاية
أهلها وذلك سنة إحدى وعرشين (.)72
وعزل أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان سمرة بن جندب من والية البرصة
()73
ألنه كان شديد ًا عىل احلرورية.
ويف العقود الدرية أيض ًا(" :سئل) عن متول قبض الغلة ووىف دينه هبا وترك
العامرة مع احلاجة إليها هل تثبت خيانته بذلك وجيب إخراجه أم ال (أجاب) نعم
يأكل نقي ًا وال يلبس رقيق ًا وال يغلق بابه دون ذوي احلاجات فإن فعل حلت عليه العقوبة ".تاريخ اخللفاء
لإلمام السيوطي ص.150
( )70تاريخ عمر بن اخلطاب لإلمام احلافظ أيب الفرج عبد الرمحن بن عىل اجلوزي ص ،140تاريخ الرسل
وامللوك -أليب جعفر الطربي من طريق أبو كريب – .207/4
()71العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية .201/1
( )72هتذيب الكامل  312/10رقم (.)2229
( )73هتذيب الكامل -املرجع السابق رقم ()2585
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تثبت خيانته بذلك وجيب إخراجه فقد رصح يف البحر بأن امتناعه من التعمري
واجب عليه فتاوى
خيان ٌة ورصح يف البزازية بأن عزل القايض للخائن
ٌ
اخلريية...ثم يفسق هذا الناظر بتامديه عىل عدم العامرة وتقديمه الرصف عليها
وهتاونه يف استخالص الريع وضياعه عند السكان ورصف ما وصل منه لنفسه
دون مستحقي الوقف ويستحق بذلك العزل ومن اتصف هبذه الصفات املخالفة
للرشع التي صار هبا فاس ًقا ال يقبل قوله فيام رصفه إال ببينة ويرجع عليه بام رصفه
خمالف ًا لرشط الواقف…"(.)74
وروي أن مجاعة رفعت عاملها إىل أيب جعفر املنصور العبايس وحاجها
العامل وغلبها بأهنم مل يثبتوا عليه كبري ظلم وال جوره يف يشء فقام فتى من القوم
فقال :يا أمري املؤمنني إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان وأنه عدل ومل حيسن قال:
فعجب أبو جعفر من إصابته وعزل العامل (.)75
املقارنة :يتفق القانون الوضعي والفقه اإلسالمي عىل رضورة إحالة املوظف
( )74العقود الدرية -املرجع السابق  200/1وفيه أيض ًا [وسئل يف ناظر عىل أوقاف ثبتت خيانته يف وقف
منها فهل يعزل عن الكل ؟ ( اجلواب )  :ما وجدت اآلن نق ً
ال يف ذلك لكنهم قالوا إذا ثبتت اخليانة فقد
ارتفعت األمانة…ثم رأيتني كتبت يف حاشيتي عىل البحر يف كتاب الشهادة عند الكالم عىل شهادة العدو
وأن الفسق ال يتجزأ ً
نقال عن خط شيخ مشاخينا منال عيل الرتكامين ما نصه قوله فإن الفسق ال يتجزأ إلخ هل
ناظرا عىل أوقاف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانته يف واحد منها فهل يرسي
كان
إذا
يقاس عىل هذا الناظر
ً
فسقه يف كلها فيعزل ؟ مقتىض قوله  :إن الفسق ال يتجزأ الرسيان ثم رأيت وهلل احلمد بعد مدة الترصيح
بذلك يف فتاوى شيخ اإلسالم أيب السعود العامدي املفرس ونصه يف فتاويه من كتاب الوقف يف ناظر عىل
أوقاف متعددة ظهرت خيانته يف بعض من األوقاف هل يلزم عزله من الكل أو ال ؟ ( اجلواب )  :ال بد من
ذلك ألبتة]  202/1وأيض ًا [وسئل يف ناظر وقف باع بعض عقار الوقف من لخر وسلم من املشرتي عاملًا
بكونه وق ًفا فهل إذا ثبت ذلك عليه يكون خيان ًة منه يعزل هبا ؟ ( اجلواب )  :نعم يعزل أو يضم إليه ثق ٌة كام يف
البحر]العقود الدرية .200/1
( )75اجلامع ألحكام القرلن  ،3784/5ويف املعيار املعرب سئل اإلمام الرسقسطي عن من قدم يف أرض
وهلا بيده نحو عرشة أعوام وهو يقبض ما جيب يف ذلك ،وما يعلم أنه رصف شيئ ًا من ذلك يف مرصفه؟
فأجاب :ال [اجلواب أنه إذا كان الناظر املوصوف عىل ما ذكر حوسب ،ووجب أن يظهر ما دخل بيده وما
خرج ،وإن وقع اهتامه حلف ،وإن مل يصلح للنظر قدم القايض من يشهد فيه بالصالح ويلتزم الوظيف.
وأجاب غريه :تأملت اجلواب عرضة وهو صحيح وال خفاء أن الناظر يف احلبس إذا بان تقعده عىل فوائده،
وكذبه فيام يدعيه من رصفها يف مرصفها فواجب عزله وتبديله بمن يرىض ،وأخذه بام دخل بيده من الفوائد
إال أن يبدو لرصفه وجه ًا يعرف] املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علامء إفريقية واألندلس واملغرب
.145/7
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املتهم بجريمة مالية إىل املحاكمة التأديبية ،فض ً
ال عن معاقبته جنائي ًا عن ارتكابه
إث ًام من اآلثام الواردة يف قانون العقوبات.
ـ حدد القانون الفرنيس الصادر يف  25ديسمرب 1948م بشأن املحكمة
التأديبية املالية ،املخالفات التي يسأل عنها مديرو احلسابات ،واملسئولون عن
الرصف وفق ًا للمواد ( )6-1من القانون عاليه .وعىل إثر صدور قانون التوظف
يف 1946/1/19صدر أمر يف  4فرباير سنة 1959م حمدد ًا يف املادة ()30
العقوبات التأديبية التي جيوز توقيعها عىل املوظفني.
ـ أما يف مرص فقد نص القانون رقم ( )144لسنة 1988م بشأن اجلهاز
املركزي للمحاسبات يف املادة ( )11عىل حتديد هذه املخالفات املالية .ونص
القانون رقم( )47لسنة  1978يف املادة ( )80عىل حتديد اجلزاءات التأديبية التي
جيوز توقيعها عىل العاملني.
ـ أما يف الفقه اإلسالمي فقد حددت أيض ًا معامل املخالفات أو اجلرائم التي
يمكن صدورها من املوظف العام ،واألثر حافل بالنامذج التي رصف فيها الوالة،
وكبار املوظفني مبالغ من أموال الدولة بغري حق ،أو التي ترتب عليها ضياع حق من
حقوق الدولة ،وكذا الترصفات اخلاطئة عن عمد أو إمهال ،كترصف وايل مرص
مثالً ،والذي أصاب من ريف مرص فابيض وسمن وكان من قبل رج ً
ال بدوي ًا.
ـ كذلك عرف الفقه اإلسالمي العقوبات التأديبية مبكر ًا ،وكذا تعدد
درجاهتا بداي ًة من اإلنذار والتنبيه واللوم يف الوظائف العليا ،مرور ًا بفكرة اخلفض
إىل وظيفة يف الدرجة األدنى ،وهناي ًة بالعزل من اخلدمة.
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[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss65/3

?????? ?????? ?? ???????? ?????? ?????? Mohammed:

[د .حممد فاروق حممود حممد]

{ اخلامتة }
هذا وباحلديث عن جلوء اإلدارة للقضاء لطلب حماكمة خائن لدهيا تأديبي ًا يف
الفقه اإلسالمي أكون قد انتهيت مما أردت بحثه يف هذا املوضوع وهو مسوغات
السلطة التنفيذية يف اللجوء للقضاء يف كل من فرنسا ،ومرص ،والفقه اإلسالمي،
واهلل هو املوفق وهو هيدي السبيل.
أوال :أهم النتائج:
 -1يتفق القانون الوضعي مع الفقه اإلسالمي عىل حق الدولة يف ولوج
الطريق القضائي .وإذا كان القانون الوضعي ينظر إىل الطريق القضائي باعتباره
طريق ًا أصلي ًا ،فإنه ال يعدو أن يكون هو والطريق اإلداري سواء بسواء.
 -2الطريق أدعى إىل احرتام احلقوق واحلريات الفردية ،ألنه يسمح لإلدارة
بأن تلجأ إىل القضاء كاألفراد متام ًا بشأن تنفيذ قراراهتا اإلدارية
 -3من البواعث الداعية للجوء إىل القضاء خشية الدولة من التعرض
للمسئولية ،حالة ما إذا كان ثمة شك يف سالمة موقفها ،وختشى معه الوقوع يف
اخلطأ ،مما يكون مدعاة للحكم عليها بالتعويض.
 -4يف فرنسا يعد إسقاط االلتزام من احلاالت التي ال متلك اإلدارة فيها مكنة
استخدام التنفيذ املبارش ،ومن ثم يتعني عليها القتضاء حقوقها االلتجاء إىل
القضاء عىل سند تنفيذي .وذلك بخالف إسقاط االلتزام يف مرص.
 -5األصل يف فرنسا أن توقيع عقوبات جنائية ،منوطة بالقايض اجلنائي،
ولكن استثناء من هذا خيتص القايض اإلداري ببعض هذه الصالحيات ومن ثم
يملك توقيع عقوبات ذات طابع جنائي عىل بعض املخالفات التي تنشأ من
جانب األفراد ضد مرافق الدولة.
 -6الدعاوى اجلزائية ال تندرج ضمن الدعاوى التي خيتص بنظرها جملس
الدولة املرصي ،السيام وقد حددت اختصاصاته من قبل الدستور والقوانني
[العدد اخلامس والستون  -ربيع الثاين1437هـ يناير]2016
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املنظمة له غري أن توقيع عقوبات جزائية عىل خمالفات الطرق وخالفه – كام يف
فرنسا – إنام تناوهلا املرشع ضمن النصوص القانونية املنظمة للطرق ذاهتا.
 -7من املقرر أن فرنسا مل تعرض لتوقيع عقوبات جنائية من غري القايض
اجلنائي إال إبان إنشاء جملس الدولة يف السنة الثامنة للثورة .أما الفقه اإلسالمي
فقد عرض له منذ قرون بعيدة مضت ترجع إىل أوائل القرن األول اهلجري،
وخرج علينا القرن الثالث – أزهى عصورالفقه – بالعديد من املؤلفات التي
رسخت هذه الفكرة ،سواء يف تناوهلا لقضاء اخللفاء ،أوختصيص القضاء ،أويف
عرضها لقضاءاملظامل (القضاء اإلداري).
 -8يتفق القانون الوضعي والفقه اإلسالمي عىل رضورة إحالة املوظف
املتهم بجريمة مالية إىل املحاكمة التأديبية ،فض ً
ال عن معاقبته جنائي ًا.
 -9الفقه اإلسالمي من أوائل من فطن إىل تعدد العقوبات التأديبية،
وتدرجها ،واختاذ القرار املناسب يف اختيار عقوبة مالئمة للفعل املشكل ملخالفة
تأديبية.
 -10الفقه اإلسالمي املؤسس األول لفكريت اخلفض إىل وظيفة يف الدرجة
األدنى ،مع خفض األجر إىل القدر الذي كان عليه قبل الرتقية واللتني عرفتا يف
القانون الوضعي بالفقرتني الثامنة والتاسعة من املادة ثامنني من القانون رقم سبعة
وأربعني لسنة ثامن وسبعني.
ثانيا :التوصيات:
 -1عىل جهة اإلدارة أن ترجح  -وهي بصدد اختيار أسلم الطرق لتنفيذ
قراراهتا -مقتضيات املصلحة العامة.
 -2إذا ما ترجح لإلدارة اختيار الطريق القضائي فال حيق هلا التحلل من كل
أو بعض رشوطه ،إذ يلزم أن يرد احلكم عىل مسلكها فيه إىل القانون الذي نظم
ذلك الطريق.
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[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss65/3

?????? ?????? ?? ???????? ?????? ?????? Mohammed:

[د .حممد فاروق حممود حممد]

 -3إبراز موقف وشجاعة القايض فتح الدين السوهاجي الشافعي ونرش
أحكامه ورشح ما أمجل منها وذلك عند اجلهات املعنية كاملعهد العايل للقضاء
باململكة العربية السعودية ،أو يف معهد الدراسات القضائية بمرص.
 -4يف ظل إطار توقيع الغرامة واملصادرة كعقوبات جنائية يلزم إحياء فكرة
مشاطرة عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه -عامله ملن كان له فضل ودين ال يتهم
بخيانة؛ واملشاطرة ملا خصوا به ألجل الوالية من حماباة وغريها وكان األمر
يقتيض ذلك.
 -5رضورة استيفاء القضاء للحقوق العامة للمسلمني بطرق أكثر رحابة
والنظر يف مصالح الطرقات واألبنية واألوقاف فكلها من تعلقات وظيفته وتوابع
واليته ،ويف أمور أخرى عىل التدريج بحسب اشتغال ويل األمر بالسياسة الكربى
ناهيك عن رسعة الفصل بني اخلصوم.
وختام ًا ال أدعي يف بحثي هذا الكامل أو خلوه من الذلل فام هو إال عمل
برشي ،عرضة للصواب واخلطأ ،فام كان فيه من صواب فمن اهلل تعاىل – أرجو
أن يثيبني عليه خري ًا  -وما كان فيه من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان أسأل
اهلل تعاىل املغفرة منه ،وحسبي بذل جهدي قدر طاقتي طمع ًا يف أحد األجرين
عم ً
ال بقول النبي صىل اهلل عليه وسلم" إذا حكم احلاكم ،فاجتهد فأصاب فله
أجر (.)76
أجران ،وإذا اجتهد فأخطأ فله ٌ
وأستعري يف هذا املقام قول القايض الفاضل عبد الرحيم البيساين إىل العامد
األصفهاين  -رمحهام اهلل تعاىل – معتذر ًا عن كالم استدركه عليه :إنه قد وقع يل
يشء وما أدري أوقع لك أم ال ؟ وها أنا أخربك به وذلك أين رأيت أنه ال يكتب
( )76أخرجه البخاري يف صحيحه – كتاب بدءالوحي /باب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ،
النارش :دار الشعب القاهرة بدون  ، 133/9صحيح مسلم – كتاب األقضية  /باب بيان أجر احلاكم إذا
اجتهد فأصاب أو أخطأ  ،النارش :دار اجليل بريوت  ،131 / 5مسند األمام أمحد – بقية حديث عمرو بن
العاص عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ،النارش  :مؤسسة قرطبة القاهرة 204/4
[العدد اخلامس والستون  -ربيع الثاين1437هـ يناير]2016
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إنسان كتاب ًا يف يومه إال قال يف غده لو غري هذا لكان أحسن ،ولو زيد هذا لكان
يستحسن ،ولو قدم هذا لكان أفضل ،ولو ترك هذا لكان أمجل ،وهذا من أعظم
العرب وهو دليل عىل استيالء النقص عىل مجلة البرش( .)77قال تعاىل" :وما أوتيتم من
العلم إال ً
قليال" (.)78
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

( )77كشف الظنون – حلاجي خليفة .18 /1
( )78سورة اإلرساء اآلية.82 :
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[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss65/3

?????? ?????? ?? ???????? ?????? ?????? Mohammed:

[د .حممد فاروق حممود حممد]

{ ثبت البحث }
أوال :املراجع الرشعية:
(أ) كتب األحاديث والرشوح:
 -1صحيح البخاري  -أليب عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن
املغرية بن بردزبة البخاري اجلعفي ،املولود سنة 194هـ املتوىف سنة
256هـ  -دار ومطابع الشعب.
 -2صحيح مسلم – لإلمام احلافظ مسلم بن احلجاج النيسابوري،
املولودسنة 204هـ املتوىف سنة 261هـ  -طبع ونرشداراملعرفة
بريوت–لبنان ،الطبعة األوىل 2005م1426 -هـ.
 -3سنن أيب داود -لإلمام احلافظ أيب داود سليامن بن األشعث السجستاين
األزدي  -املولود سنة 202هـ املتوىف بالبرصة يف شوال سنة 275هـ
نرشته دار إحياء السنة النبوية.
 -4سنن النسائي – للحافظ أمحد بن شعيب بن عيل بن سنان بن بحر بن
دينار النسائي املولود سنة 215هـ املتوىف سنة 303هـ طبعة دار اجليل
بريوت.
 -5املسند لإلمام أمحد بن حممد حنبل ،املولود سنة 164هـ املتوىف سنة
241هـ النارش :مؤسسة قرطبة القاهرة
 -6صحيح ابن خزيمة  -إلمام األئمة أيب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة
السلمي النيسابوري املولود سنة 223هـ املتوىف سنة 311هـ طبعة
املكتب اإلسالمي بريوت ،الطبعة الثانية 1412هـ 1992 -م.
 -7صحيح ابن حبان – حممد بن حبان بن أمحد بن معاز بن معبد أبوحاتم
التميمي البستي املولود ببست سنة 270هـ املتوىف سنة  354هـ
[العدد اخلامس والستون  -ربيع الثاين1437هـ يناير]2016
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برتتيب ابن بلبان – طبعة دارالكتب العلمية بريوت– لبنان ،الطبعة
األوىل 1407هـ 1987 -م.
 -8املعجم الكبري – للحافظ أيب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين املولود،
سنة 260هـ املتوىف سنة 360هـ مطبعة الزهراء احلديثة املوصل –
العراق ،الطبعة الثانية.
 -9السنن الكربى للبيهقي  -لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني بن عيل
البيهقي املولود سنة 384هـ املتوىف سنة 458هـ طبعة دار الكتب
العلمية بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل 1414هـ 1994 -م.
 -10كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال -للعالمة عالء الدين عيل املتقي
بن حسام الدين اهلندي الربهان فوري ،املولود سنة888هـ املتوىف سنة
975هـ طبع ونرش:مؤسسة الرسالة بريوت 1399هـ 1979 -م.
(ب)كتب الفقه:
الفقه احلنفي:
 -1رشح فتح القدير للعاجز الفقري شيخ اإلسالم كامل الدين حممد بن عبد
الواحد السيوايس املتوىف سنة 861هـ طبعة دار إحياء الرتاث العريب
بريوت -لبنان.
 -2الدر املختار رشح تنوير األبصار -لإلمام حممد بن عيل بن حممد بن عبد
الرمحن بن حممد الدمشقي ،املفتي الشهري باحلصكفي ،املولود سنة
1025هـ املتوىف بدمشق سنة 1088هـ مطبوع مع حاشية ابن عابدين-
طبعة دار الكتب العلمية بريوت -لبنان ،الطبعة األوىل 1415هـ -
1994م.
 -3الفوائد الباهرة يف بيان حكم شوارع القاهرة ((خمطوطة))تأليف الشيخ
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[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss65/3

?????? ?????? ?? ???????? ?????? ?????? Mohammed:

[د .حممد فاروق حممود حممد]

السحيمي أمحد بن أمحد بن حممد السحيمي القلعاوي املتوىف سنة
1178هـ بخط مؤلفها رمحه اهلل يف الفقه عىل املذاهب األربعة مكتبة
اجلامع األزهر رقم .7274/1080
 -4العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية – لإلمام العالمة الشيخ حممد
أمني الشهري بابن عابدين ،املولود سنة 1198هـ املتوىف سنة1252هـ
املطبعة العامرة املريية ببوالق مرص املحمية ،الطبعة الثانية سنة 1300هـ.
* رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار -طبعة دار الكتب
العلمية بريوت -لبنان ،الطبعة األوىل 1415هـ 1994م.
الفقه املالكي:
 -1املدخل –البن احلاج أيب عبداهلل حممد بن حممد العبدري املالكي الفايس،
املتوىف سنة 737هـ طبعة مكتبة دار الرتاث –القاهرة.
 -2التاج واإلكليل ملخترص خليل –أليب عبداهلل حممد بن يوسف بن أيب
القاسم العبدري ،الشهريباملواق املتوىف سنة 897هـ هامش مواهب
اجلليل ،طبعة دار الفكر بريوت ،الطبعة الثانية 1398هـ 1978 -م.
 -3املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علامء إفريقية واألندلس
واملغرب – لإلمام أمحد بن حييى الونرشييس،املتوىف بفاس سنة 914هـ
طبعة داراملغرب اإلسالمي بريوت -لبنان 1401هـ 1981 -م.
 -4مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل  -تأليف إمام املالكية يف عرصه أيب
عبد اهلل حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب ،املولود سنة
902هـ املتوىف سنة 954هـ طبعة دار الفكر بريوت ،الطبعة الثانية
1398هـ 1978 -م.
 -5الرشح الكبري -للشيخ أيب الربكات سيدي أمحد بن حممد العدوي الشهري
بالدردير املتوىف سنة 1201هـ مطبوع عىل حاشية الدسوقي ،طبعة دار
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الكتب العلمية بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل 1417هـ 1996 -م.
الفقه الشافعي:
 -1روضة الطالبني وعمدة املفتني  -لإلمام احلافظ أيب زكريا حميي الدين بن
رشف النووي املتوىف سنة 676هـ ،طبعة املكتب اإلسالمي بريوت،
الطبعة الثانية1405هـ 1985 -م.
 -2اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع للشيخ حممد الرشبيني اخلطيب املتوىف
سنة 977هـ طبعة املطبعة الكربى العامرة سنة 1293هـ.
الفقه احلنبيل:
 -1املغني -لشيخ اإلسالم أيب حممد موفق الدين عبد اهلل بن قدامة املقديس
املتوىف سنة 620هـعىل خمترص اإلمام أيب القاسم عمر بن احلسني بن عبد
اهلل بن أمحد اخلرقي ،املتوىف سنة 334هـ طبعة دار الفكر بريوت لبنان،
الطبعة األوىل 1404هـ 1984 -م.
 -2الروض املربع برشح زاد املستقنع يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل
الشيباين -للعالمة الشيخ منصور بن يونس البهويت ،املولود سنة
1000هـ املتوىف سنة 1051هـ طبعة دار الغد اجلديد -املنصورة الطبعة
األوىل 1429هـ 2008 -م
(ج)الفقه العام ،والسياسة الرشعية ،واالجتامع:
 -1األحكام السلطانية والواليات الدينية -تأليف أيب احلسن عيل بن حممد
بن حبيب البرصي املاوردي ،املولود سنة 364هـ املتوىف سنة 450هـ
النارش :املكتبة التوفيقية  -القاهرة.
 -2األحكام السلطانية  -للقايض أيب يعىل حممد بن احلسني الفراء .احلنبيل،
املتوىف سنة 458هـ طبعة دار الكتب العلمية بريوت  -لبنان 1403هـ -
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1983م.
 -3السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية لتقي الدين أمحد بن شهاب
الدين عبد احلليم املعروف بابن تيميه – طبعة الشعب سنة 1971م
 -4الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية  -لإلمام ابن قيم اجلوزية ،املولود
سنة 691هـ املتوىف سنة 751هـ حتقيق د /حممد مجيل غازي -طبع
ونرش :دار املدين  -جدة.
 -5مقدمة ابن خلدون وهي مقدمة الكتاب املسمى كتاب العرب وديوان
املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي
السلطان األكرب  -للعالمة عبد الرمحن بن حممد بن جابر بن عبد الرحيم
اإلشبييل األصل ،املالكي ،املعروف بابن خلدون ،املولود سنة 732هـ
املتوىف سنة 808هـ طبعة دار الكتب العلمية بريوت  -لبنان الطبعة
األوىل 1413هـ.
(د)كتب التاريخ والرتاجم:
 -1الطبقات الكربى البن سعد  -اإلمام حممد بن سعد بن منيع الزهري أيب
عبد اهلل ،املولود سنة 168هـ املتوىف سنة 230هـ طبعة دار صادر بريوت
 لبنان 1388هـ .1968 - -2تاريخ الرسل وامللوك  -أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ،املولود سنة
224هـ املتوىف سنة 310هـ حتقيق /حممد أبو الفضل إبراهيم ،طبع
ونرش :دار املعارف -القاهرة ،الطبعة الرابعة.
 -3تاريخ عمر بن اخلطاب – لإلمام احلافظ أيب الفرج عبد الرمحن بن عيل
اجلوزي املتوىف سنة 597هـ النارش :مكتبة السالم العاملية.
 -4هتذيب الكامل يف أسامء الرجال -للحافظ مجال الدين أيب احلجاج يوسف
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املزي ،املولود سنة 654هـ املتوىف سنة 742هـ حتقيق د /بشار عواد
معروف – طبعة مؤسسة الرسالة بريوت -لبنان.
 -5اإلصابة يف متييز الصحابة  -لشيخ اإلسالم احلافظ شهاب الدين أيب
الفضل أمحد بن عيل العسقالين ،املعروف بابن حجر ،املولود سنة
773هـ املتوىف سنة 852هـ النارش :مكتبة الكليات األزهرية ،الطبعة
األوىل.
 -6تاريخ اخللفاء – لإلمام احلافظ جالل الدين عبدالرمحن بن أيب
بكرالسيوطي ،املولودسنة 849هـ املتوىف سنة 911هـ طبعة داراجليل
بريوت ،الطبعة الثانية 1415هـ 1994 -م.
 -7بدائع الزهور يف وقائع الدهور -لإلمام حممد بن أمحد بن إياس احلنفي
املولود سنة  852هـ املتوىف سنة930هـ طبعة اهليئة املرصية العامة
للكتاب -القاهرة 1402هـ 1982 -م.
املراجع القانونية
(أ) املؤلفات الفرنسية:
I-OUVRAGES GENERAUX
1. BERGERON (Gérard): Fonctionnement de l'Etat. Librairie
Armand colin. Paris، 1965.
2. BURDEAU (Georges): Droit constitutionnel et institutions
politiques، 1974.
3. DE LAUBADERE (André): Traité théorique et pratique des
contrats administratifs، Paris، Tome 3، 1986.
4. DE LAUBADERE (André): Traité élémentaire de droit
administratif، 4eédition. Tome2، 1968،
5. GEXE: les principes generaux du droit administratif، Paris،
1926، part 3
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6. Pactet: Essai d'une théorie de la preuve devant la juridiction
administrative، 1952.
II- ARTICLES ET NOTES DE JURISPRUDENCE
1. DUFAU (Jean): domaine public،Actualite Juridique، Edition
Droit Administratif، A. J. D. A.، No 5، 2002
2. PHILIPPE (Georges): Droit public concours administratif،
notions essentielles،Sirey، 9 Edition 1994.

(ب) املؤلفات العربية:
 -1د /أمحد سالمة بدر  -التحقيق اإلداري ،واملحاكم التأديبية  -دار
النهضة العربية 2004م.
 -2د /سليامن حممد الطاموي –األسس العامة للعقود اإلدارية–مطبعة
جامعةعني شمس سنة 1991م.
* القضاء اإلداري ،الكتاب األول قضاء اإللغاء  -النارش :دار الفكر العريب
سنة 1986م.
* النظرية العامة للقرارات اإلدارية "دراسة مقارنة" طبعة مطبعة عني
شمس ،الطبعة السادسة 1991م.
 -3د /عبد العظيم عبد السالم عبد احلميد –تأديب املوظف العام يف مرص
 النارش :دارالنهضة العربية 2004م. -4د /عبد الفتاح مراد – املخالفات التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة –
الطبعة األوىل1993م.
 -5د /حممد أمحد الطيب –السلطة الرئاسية بني الفاعلية والضامن–رسالة
دكتوراه مقدمة إىل كلية احلقوق -جامعة عني شمس.
 -3د /حممد كامل ليلة – نظرية التنفيذ املبارش يف القانون اإلداري "دراسة
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مقارنة للترشيع والفقه والقضاء" طبعة دار الفكر العريب.
 -4حممد خمتار عثامن – اجلريمة التأديبية بني القانون اإلداري .علم اإلدارة
العامة ،الطبعة األوىل 1973م " دراسة مقارنة" النارش :دار الفكر
العريب.
جمموعات األحكام واملبادئ القانونية:
 -1احلديث من املبادئ التي قررهتا الدوائر اجلنائية بمحكمة النقض يف
قانون العقوبات ،والقوانني اجلزائية اخلاصة – للمستشار /عيل سليامن.
 -2جمموعة املبادئ القانونية التي قررهتا املحكمة اإلدارية العليا -إصدار:
املكتب الفني بمجلس الدولة.
 -3املوسوعة اإلدارية احلديثة– مبادئ املحكمة اإلدارية العليا وفتاوى
اجلمعية العمومية ملجلس الدولة  -حتت إرشاف املستشار /حسن
الفكهاين ،د /نعيم عطية ،أ /عبد املنعم بيومي ،إصدار :الدار العربية
للموسوعات.
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